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:إهداء  

 نهدي ثمرة جهدنا المتواضع

 إلى من ربط االله طاعته بطاعتهم

  "والدینـــــــــــــــــــــــــا  "

   إلى كل إخوتنا و أخواتنا

  إلى كل زملائنا

  إلى كل من دعمنا من قریب أو بعید

 



 

  

  شكر و تقدیر
  

  نحمد االله عز و جل على كثیر فضله و حسن توفیقه

  . في إتمام هذا العمل

  بجزیل الشكر و عظیم الامتنان و وافر التقدیر و منتقد

  الذي أشرف "غربي أحسن  "الاحترام إلى الأستاذ الفاضل 

  على هذه المذكرة و لما قدمه لنا من نصائح و توجیهات

  في جمیع مراحل إعدادها ، و حرصه الدائم على تقدیم

  .ملاحظات قیمة أنارت لنا طریق البحث و المعرفة 

  كما نتقدم بالشكر إلى أساتذتنا الكرام أعضاء لجنة

  الموقرة و إلى جمیع الأساتذة الأفاضل بكلیةالمناقشة 

  الحقوق و العلوم السیاسیة

  "سكیكدة  – 1955أوت  20 " بجامعة

  كما نتوجه بخالص الشكر و التقدیر إلى كل من مد لنا

  ید العون و المساعدة من أجل إنجاز هذا البحث ، و لو

  . بنصیحة أو كلمة طیبة



  

  

 مقدمــــــــــــــــــة
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إلى زمن بعید حیث تزامن مع تطور الحیاة  فكرة ظهور التنظیم المهني عموما تعود        

الاجتماعیة و الاقتصادیة و تغیر أوضاع الدولة من دولة حارسة إلى دولة متدخلة في 

مختلف المجالات التي كانت حكرا على الخواص بما في ذلك تدخلها من أجل تسییر و 

  .تنظیم بعض الأنشطة و المهن الحرة

جل تسییر بعض أهور المنظمات المهنیة الوطنیة من لقد تجسد هذا التدخل في ظ         

منها في ضمان النوعیة في الخدمات المقدمة من خلال استعانتها  النشاطات المهنیة رغبة

  .بأبناء المهن أنفسهم و إشراكهم في إدارة هذه المنظمات

 إن الطابع الخاص للمنظمة المهنیة الوطنیة من هذا المنظور یفسر خضوع هذه         

الأخیرة في بعض منازعاتها لاختصاص القضاء العادي مثل منازعاتها مع الغیر بشأن 

العقود العادیة التي تبرمها بغرض تسییرها العادي، إذ أنها عقود خاصة تخضع للقانون 

الخاص مدنیا أو تجاریا و من ثمة لاختصاص القضاء العادي، إلى جانب هذا النوع من 

ا یعود لاختصاص القضاء الإداري لأسباب عملیة قررها كل الرقابة یوجد جانب آخر منه

  .من المشرع و القضاء الجزائریین و هو ما نسلط الضوء علیه خلال هذه الدراسة

تعتبر كذلك المنظمات المهنیة تجسیدا للامركزیة المصلحیة التي تختص بإدارة           

ثل نشاطها في تنظیم مهنة نشاط معین في حین أنها تخضع لنظام قانوني خاص حیث یتم

معینة من خلال إصدارها لمجموعة من القرارات الإداریة و كذلك القضائیة، و أبرز مثال لها 

هو المنظمة الوطنیة للمحامین التي تباشر أعمالها وفقا للسلطة المقیدة، إذ ترك لها المشرع 

الذي یقصد به احترام  ممارسة سلطاتها مع خضوع جمیع أعمالها و قراراتها لمبدأ المشروعیة

  .القانون

إن القرارات التأدیبیة أهم الأعمال الصادرة عن هذه المنظمات ذلك لأنها تشكل          

خطرا یمس بحقوق الأفراد المنتمین لها لذلك وجب إخضاعها إلى رقابة قضائیة فعالة تمنع 

انوني لقراراتها و هذه الأخیرة من التعسف في استعمال سلطتها و الانحراف عن الهدف الق

  .كذلك حمایة حقوق المهنیین
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لقد تدرج القضاء الإداري في توسیع نطاق رقابته على القرارات التأدیبیة و ذلك سعیا         

لتحقیق التوازن بین رقابته التقدیریة لهذه المنظمات و دورها الفعال في تسییر المهنة في حد 

  .ذاتها

  : أهمیة الموضوع

تمثل فكرة المنظمة المهنیة الوطنیة كنظام یتم بواسطته تأطیر النشاطات المهنیة        

الحرة أهمیة بالغة في المنظومة القانونیة للعدید من الدول منها الجزائر إلى درجة اعتبارها 

هیئة قانونیة في حد ذاتها، وعلیه یستمد إذن موضوع الطعن في القرارات الآیلة لاختصاص 

الإداري أهمیته من الأهمیة الكبیرة التي تكتسیها المنظمات المهنیة في حد ذاتها،  القضاء

حیث یعتبر من أكثر المواضیع التي تطرح الإشكالات الواسعة لتحدید مفهومها و ضبط 

  .تشكیلاتها و إجراءاتها و طبیعتها

مهنیة كما یستمد الموضوع أهمیته من الاختصاصات المخولة لفئة المنظمات ال      

الوطنیة، إذ من المعلوم أن هذه المنظمات تقوم بأنشطة هامة سعیا منها لتحقیق مصلحة 

المنخرطین فیها و الدفاع عن حقوقهم، حیث یكون تنظیم المهن الحرة عادة موجها من 

طرفها بوصفها قوامة على مصالح المهنة، بالإضافة إلى القرار التأدیبي الذي یعد أهم 

اجه المهني، لذلك فالقضاء الإداري یفرض رقابة مشروعیة مشددة على القرارات التي تو 

  .جمیع جوانب القرار سواء الشكلیة أو الموضوعیة

  :أسباب اختیار الموضوع

  یعود اختیار الموضوع لعدة أسباب منها الذاتیة و أخرى موضوعیة 

  : الأسباب الذاتیةـــ 1

ون الإداري و هو اختصاص الطالب ترجع إلى أن الموضوع یدخل في صمیم القان      

الذي تم اختیاره عن قناعة نظرا لاحتوائه على معارف قانونیة و إجرائیة كبیرة خصوصا ما 

تعلق منها بالمنازعات الإداریة، بالتالي كان اختیار موضوع الرقابة القضائیة على القرارات 
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بصفة عامة، ضف إلى ذلك الصادرة عن المنظمات المهنیة نابعا من الاهتمام بهذا المجال 

فهذه الدراسة هي محاولة لتسلیط الضوء على جوانب من هذا الموضوع بعد دراستنا له خلال 

  .السنة الثانیة ماستر في مقیاس الأقضیة المتخصصة

  :الأسباب الموضوعیةـــ 2

 ینبع اختیارنا لهذا الموضوع بسبب الغموض الذي یكتنف قرارات المنظمات المهنیة و       

رقابة القضاء الإداري علیها في الجزائر، خاصة أنه لم یتم تحدید الطبیعة القانونیة لهذه 

من خلال  أثار فضولناالقرارات مما خلق جدلا فقهیا و قضائیا واسعا بشأنها، وهذا ما 

  .من لبس مذكرتنا هذه من أجل تبسیط الأمور و توضیح ما یعتري موضوع دراستنا

  :إشكالیة الدراسة

یثیر موضوع الرقابة القضائیة على قرارات المنظمات المهنیة إشكالات قانونیة و         

تطبع التنظیم المهني في الجزائر عامة،  التيعلمیة حقیقیة تعود بالأساس إلى الخصوصیة 

حیث تسیر المنظمات المهنیة من قبل أبناء المهنة، مما یجعلنا نشترك مع أشخاص القانون 

تائج القانونیة المترتبة عن ذلك فمن جهة فإنها تتمتع باختصاصات تساعدها الخاص في الن

على تحقیق أهدافها لتوجیه و مراقبة النشاط المهني، كتمتعها بسلطة تنظیمیة و إداریة و 

تأدیبیة على أعضائها و حیازتها على بعض امتیازات السلطة العامة لتشترك من خلالها مع 

هة أخرى، من هنا یطرح تساؤل جوهري مفاده إلى أي مدى أشخاص القانون العام من ج

وفق المشرع و القضاء الجزائري في ضبط مسألة رقابة القضاء على قرارات المنظمات 

  : المهنیة؟ و تثیر هذه الإشكالیة الأساسیة إشكالات قانونیة فرعیة أساسیة

ة للطعن بالإلغاء و ما طبیعة ـــ ما هي الإجراءات المتبعة في قرارات المنظمات المهنیة القابل

  هذه القرارات؟

ـــ ما هي الإجراءات المتبعة في قرارات المنظمات المهنیة القابلة للطعن بالنقض و ما طبیعة 

  هذه القرارات؟
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  ــــ ما هي الإجراءات المتبعة أمام المجالس التأدیبیة للمنظمات المهنیة؟ 

  : أهداف الدراسة

تهدف الدراسة إلى إبراز طرق الطعن في القرارات الصادرة عن المنظمات المهنیة       

الوطنیة و طبیعتها القانونیة و كذلك الإجراءات المتبعة أمامها، بالإضافة إلى تحدید 

اختصاص القضاء الإداري بالنظر فیها و دراسة بعض النماذج حتى تتضح الصورة الكاملة 

  .لموضوع الدراسة

ضف إلى ذلك الأهمیة الكبیرة في تقدیم إطار معرفي مفاهیمي للقرارات الصادرة عن       

المنظمات المهنیة و رقابة القضاء علیها و تحدید مدى رقابة المشروعیة التي یفرضها 

  .القضاء الإداري على هذه القرارات خاصة التأدیبیة منها

  :  الدراسات السابقة

ة لموضوع رقابة القضاء على قرارات المنظمات المهنیة إلا أن رغم الأهمیة الكبیر          

الدراسات المتخصصة فیه قلیلة، كما أن الموجود منها لم یعالج جمیع الإشكالات القانونیة 

  :و من بین هذه الدراسات نذكر التي یثیرها هذا الموضوع من جمیع الجوانب

للطالب مبروك " القرار التأدیبي نموذجا" المهنیة الرقابة القضائیة على قرارات المنظمات  ـــ1

  .دومي،  مذكرة مكملة لنیل شهادة الماستر، تخصص القانون الإداري، جامعة المسیلة

ــ الرقابة القضائیة على مشروعیة القرارات الإداریة في التشریع الجزائري، للطالب رزایقیة 2

ون العام، تخصص تنظیم إداري،جامعة عبد اللطیف، مذكرة تخرج لنیل الماجستیر في القان

  .الوادي

ـــالنظام القانوني للمنظمات المهنیة،للطالبة مرابطي فطیمة الزهراء،مذكرة ماستر، جامعة 3 

  .محمد خیضر، بسكرة

حیث تناولت هذه الدراسات جانبا من الموضوع و بنظرة قانونیة متفردة اهتمت بدراسة   
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، كذلك دراسة لمشروعیة القرار الإداري و النظام القانوني نموذجا خاصا یمثل القرار التأدیبي

الذي یسیر المنظمات المهنیة أین أبرزت الأهمیة الكبیرة التي تكتسیها القرارات التأدیبیة في 

تسییر المنظمات المهنیة و الحفاظ على حقوق المنتمین إلیها بالإضافة إلى إعطاء نظرة عن 

تحتها هذه الأخیرة، كما ساهمت في مساعدتنا بالإلمام  أهم الأنظمة القانونیة المنضویة

  .بالمراجع و إعداد خطة لدراستنا

  :المنهج المتبع

الموضوع  هذاحدد طبیعة المنهج المختار فان طبیعة ت التي يالدراسة ه إشكالیة أنبما      

لتحدید المفاهیم و المصطلحات  تستوجب إتباع المنهج الوصفي باعتباره المنهج المناسب

القانونیة المتعلقة بالموضوع إضافة إلى المنهج التحلیلي من خلال تحلیل النصوص القانونیة 

التاریخي و ذلك لتتبع تطور  بالمنهجالمنظمة للمهن الحرة في الجزائر، كما تم الاستعانة 

من خلال  ض الأحیانفي بع لمنهج المقارنل إتباعنا الاجتهاد القضائي، بالإضافة إلى

  .المقارنة بین العدید من الأنظمة القضائیة

  :صعوبات الدراسة

  هو تعدد المنظمات المهنیةأهم الصعوبات التي واجهناها في إعداد هذه المذكرة  تتمثل      

، إلى جانب التداخل بین قرارات المنظمات المهنیة في شقها لهاتعدد القوانین المنظمة و 

القضائي، بالإضافة إلى المراجع السابقة التي اعتبرت المنظمات المهنیة  الإداري و كذلك

إضافة إلى قلة المراجع المتخصصة التي تتناول  ،نقابات مهنیة و درستها على هذا الأساس

و حتى إن تم تناولها فبشكل  موضوع الرقابة القضائیة على قرارات المنظمات المهنیة

اد على دراسة النصوص التشریعیة لكل منظمة مهنیة، عرضي فقط مما استدعى منا الاعتم

مع الاستعانة بالتطبیقات القضائیة لمجلس الدولة الجزائري، ولمعالجة إشكالیة البحث قمنا 

  :بدراسة النقاط التي یثیرها الموضوع وفق الخطة التالیة
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لذي قسمناه إلى قرارات المنظمات المهنیة الإداریة القابلة للطعن بالإلغاء امعنون ب فصل أول

ثان معنون  مبحثالمساعدة للعدالة  و قرارات المنظمات المهنیة  تناولنا فیه مبحث أول، مبحثین

  .لغاء في قرارات المنظمات المهنیةالطعن بالإب

الذي بدوره قسمناه إلى  القابلة للطعن بالنقض التأدیبیة قرارات المنظمات المهنیةثان معنون ب فصل

 مبحث ثانالمساعدة للعدالة و قرارات المنظمات المهنیة  خصصناه لدراسة مبحث أولمبحثین،

  .الطعن في القرارات التأدیبیة للمنظمات المهنیةتطرقنا خلاله إلى 
 



  

 :الفصل الأول

  قرارت المنظمات المهنیة

  الإداریة القابلة للطعن بالإلغاء
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تعد قرارات المنظمات المهنیة من بین الوسائل التي تستعملها في عملها من أجل         

و احترام قواعد المهنة حیث أوجد المشرع آلیات قانونیة تتماشى و فرض التنظیمات 

الخصوصیة الممیزة لهذه المنظمات من خلال إصدارها لقرارات إداریة قابلة للطعن بالإلغاء 

الطعن ضد القرارات  من خلالتعتبر ضمانة لحمایة مبدأ المشروعیة و حقوق الأفراد إذ 

المشروعیة ، یترتب عنها بطلان القرارات الإداریة الإداریة المشوبة بعیب من عیوب عدم 

المخالفة للقانون، و یدخل ضمن هذا الإطار قرارات المنظمات المهنیة التي تصدرها أثناء 

ولقد تطرقنا إلى  قرارات  القیام بمهامها المتمتعة بشروط شكلیة و موضوعیة وجب التقید بها

و الطعن بالإلغاء في قرارات المنظمات ) ولمبحث أ( المنظمات المهنیة المساعدة للعدالة 

  ).مبحث ثاني( المهنیة
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  . قرارات المنظمات المهنیة المساعدة للعدالة: المبحث الأول

في  المنظمات المهنیةالوسائل أو الآلیات التي تستعملها  جعل المشرع العدید من         

عملها من أجل فرض التنظیمات الفردیة و الجماعیة على المنتمین إلیها و إرساء المباديء 

سنحاول حیث و تحقیق النتائج المرغوب فیها، العامة و التوجیهات الضروریة لسیر المرافق 

عن المنظمات التطرق إلى القرارات الإداریة الصادرة  المبحثهذا  فيمن خلال دراستنا 

و ) أول مطلب( للعدالة المتمثلة في منظمة المحامین باعتبارها مهنة حرةالمساعدة 

  )ثاني مطلب( المنظمات المتمتعة بصفة الضبط العمومي 

  .قرارات منظمة المحامین: المطلب الأول  

التي تتمثل أساسا في مهنة المحاماة و المهن الحرة المساعدة للقضاء بإن المقصود          

و  غیرها كون الأفراد المنتمین إلیها لا یتمتعون بصفة الضبط العموميالتي تختلف عن 

و ) أولفرع (هیئاتها الإداریة طابعها القضائي المتمیز و التي سنتطرق إلیها من خلال 

  ).فرع ثالث(هاو طبیعة قرارات) فرع ثاني( سیر عملها إجراءات

  .المحامین لمنظمةالإداریة  الهیئات: الفرع الأول  

وجد المشرع الجزائري قوانین تضبط المهن الحرة من أجل ضمان تنظیمها و ألقد          

المؤرخ  07ـــ13التي یحكمها القانون رقم  1الحفاظ على حسن سیرها، من بینها مهنة المحاماة

  .2یتضمن تنظیم مهنة المحاماة 2013راكتوب 29في 

                                                           
،  مذكرة مكملة لمتطلبات نیل شهادة الماستر في الحقوق عباس كمال، اللجان التأدیبیة للمنظمات المهنیة في الجزائر، -  1

  13ص  ، 2014/2015العلوم السیاسیة ، جامعة محمد خیضرــ بسكرة ، الجزائر،، كلیة الحقوق و  إداريتخصص قانون 
، الصادر  55دد ، ع یدة رسمیة، یتضمن تنظیم مهنة المحاماة، جر 2013 أكتوبر 29، المؤرخ في 07ـــ13القانون رقم  - 2

   .2013 أكتوبر 30بتاریخ 
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سیر جهاز القضاء فإنه بمجرد قبول الشخص نظرا للدور المتمیز لمهنة المحاماة في         

للممارسة المهنة فهذا یعني انضمامه إلى منظمة المحامین سواء على المستوى الجهوي أو 

  .الوطني و التي تعد ذو طابع مهني

توجد على مستوى كل ناحیة منظمة المحامین التي تتمتع بالشخصیة : منظمة المحامین*   

  .1محامین المسجلین لدیها برئاسة النقیب الذي یتولى إدارتهاالمعنویة و تتكون من جمیع ال

  یشكلها مجموع المحامین المسجلین في الجدول و التي یرأسها نقیب و  :الجمعیة العامة*   

  .2)07ـــ13من قانون المحاماة  86المادة ( یدیرها مجلس المنظمة 

منتخبین یسهرون على یتشكل مجلس منظمة المحامین من أعضاء : مجلس المنظمة*    

الدفاع على المصالح المعنویة و المادیة للمهنة، یرأس هذا المجلس نقیب یتولى توزیع المهام 

  .3)07ــــ13من قانون المحاماة  87المادة (على أعضاء المجلس و یسهر على تنفیذها 

یتم انتخاب النقیب من قبل مجلس المنظمة تحت رئاسة العضو  :نقیب المحامین*    

أیام الموالیة لتاریخ انتخاب مجلس  08الأكثر أقدمیه من غیر المترشحین خلال ثمانیة

المنظمة بالأغلبیة المطلقة للأصوات في الدور الأول و بالأغلبیة النسبیة في الدور الثاني 

  .أكثر من الأصواتمن بین المترشحین اللذین تحصلا على عدد 

یشكل مجموع منظمات المحامین اتحادا یسمى : الاتحاد الوطني لمنظمات المحامین*   

الاتحاد الوطني لمنظمات المحامین یتمتع بالشخصیة المعنویة و یتولى التنسیق بین مختلف 

المنظمات و یهدف إلى ترقیة مهنة المحاماة، تربطه علاقة تنسیق مع وزیر العدل حافظ 

ختام و یبدي رأیه في النصوص التي تتعلق بالمهنة و یمثل المهنة أمام المنظمات المماثلة الأ

لمادة ا یرأسه نقیب 4)07ــــ13من القانون  108المادة (رج،  یكون مقره بمدینة الجزائر في الخا

                                                           
  .، نفس الصفحةسابق عباس كمال، مرجع  - 1

.)سابقمصدر ( ، یتضمن تنظیم مهنة المحاماة  07ـــ13القانون  - 2  

.، نفس المصدر 07ـــ13القانون  - 3  

.، نفس المصدر 07ـــ13القانون  - 4  
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و الجمعیة العامة  105المادة ( ، یتكون الاتحاد من مجلس الاتحاد)07ـــ13من القانون  104

  .1)114المادة ( و الندوة الوطنیة  )108المادة ( 

  

  .سیر عملها إجراءات: الفرع الثاني

نها أیاكل في خدمة مهنة المحاماة من شسابقا فإن الأجهزة الموضوعة كه تطرقناكما      

فرض نوع التنظیم الفعال الذي یساهم في تطویر المهنة و الحفاظ على مكتسبات المنتمین 

  . إلیها، كذلك ضمان حقوقهم فیما بینهم أو أمام غیر المنتمین إلى المهنة

تتمیز إجراءات سیر الخصومة على مستوى منظمة المحامین بطابع خاص، و من أجل كما 

  .موضوع التسجیل و إعادة الإغفالتوضیح ذلك نتناول كنموذج 

باعتبار أن مهنة المحاماة تعتبر من بین أهم الأنشطة و المهن المنظمة المثیرة للجدل      

و المنازعات الإداریة في موضوع التسجیل و إعادة التسجیل و الإغفال، فان مجلس المنظمة 

ظمة و یصدر في صاحب الاختصاص في البث في طلبات التسجیل بالجدول الوطني للمن

ذلك قرارا إداریا إما بالقبول أو الرفض، و یحق لكل صاحب مصلحة الطعن فیه أمام الجهة 

القضائیة الإداریة المختصة، و باعتبار أن قرار التسجیل في جدول المنظمة معلق على 

في طالبي الانتساب في حالة  المشترطةمدى توافر الشروط القانونیة التقنیة و الشكلیة 

المنظم لمهنة  07ــــ13من القانون  34و  31سجیل و المنصوص علیها في المادة الت

أهمها الشهادة  3اةظام الداخلي لمنظمة مهنة المحاممن الن 04، و أیضا المادة 2المحاماة

ي تسلمها إحدى المدارس العلمیة التطبیقیة المتمثلة في شهادة الكفاءة المهنیة للمحاماة و الت

تكوین المحامین بعد انتهاء مدة التكوین التي تقوم على أساس توافر شرط المؤهل الجهویة ل

العلمي أو ما یعادله، بالإضافة إلى شروط أخرى مع مراعاة باقي الشروط الإضافیة كالجانب 

                                                           

.)سابقمصدر (  ،یتضمن تنظیم مهنة المحاماة،  07-13من قانون  114، 108، 105المواد   1  

  .)سابقمصدر (  ،المحاماة، یتضمن تنظیم مهنة  07ـــ13القانون  -  2
عدد  ریدة رسمیة ،، المتضمن الموافقة على النظام الداخلي لمهنة المحاماة، ج 1995سبتمبر  04القرار المؤرخ في  -  3

  .1996لسنة  48
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الخلقي مثلا، بعد مراقبة مجلس المنظمة للشروط القانونیة المطلوبة و الشكلیة منها و التقنیة 

  .ترشح و الفصل فیها على النحو السابقالخاصة بالم

تأتي مرحلة القرار الحاسم و هو صدور القرار إما بالتسجیل أو رفض التسجیل و قد     

تكون هاته الحالة الأخیرة محل منازعة إداریة ترفع بشأنها دعوى إلغاء لمخاصمة القرار 

ان القرار مخالفا الإداري الصادر برفض التسجیل من قبل صاحب الصفة و المصلحة إن ك

، بعد التظلم )أي غیر مشروع من حیث أركانه أو شروط صحته( لمبادئ المشروعیة 

الإداري إن كان له محل بعدما أصبح هذا الأخیر غیر إجباري في كل الحالات في النظام 

، و 20081فیفري  25القضائي الجزائري منذ صدور قانون الإجراءات الجزائیة المؤرخ في 

على أنه لا یمكن رفض تسجیل  07ـــ13من قانون المحاماة  49شأن نصت المادة في هذا ال

محام أو إعادة تسجیله أو إغفاله إلا بعد سماع أقواله أو بعد استدعائه قانونا للحضور في 

أجال عشرة أیام على الأقل، و إذا لم یحضر المعني بالأمر فان القرار یعد حضوریا و یمكن 

رار مجلس المنظمة أمام الجهة القضائیة المختصة وفقا للتشریع الساري الطعن بالإلغاء في ق

  .المفعول

من جهة أخرى یختص كذلك مجلس المنظمة الجهویة بالنظر في طلبات إعادة      

التسجیل و الإغفال هذا الأخیر الذي قد یتم إما بناءا على طلب من المحامي في حالة توافر 

و ما بعدها من قانون  46المجلس حسب نص المادة  من قبل شروطه أو بصفة تلقائیة

یغفل من الجدول بناءا على طلبه أو بصفة تلقائیة "حیث جاء فیها  07ــــ13المحاماة 

المحامي الذي لا یمكنه ممارسة المهنة فعلیا لاسیما بسبب المرض أو عاهة خطیرة، 

لیه بموجب النظام المحامي الذي لا یقوم من غیر عذر مقبول بالواجبات المفروضة ع

أشهر على الأقل،  06الداخلي لمهنة المحاماة أو الذي لا یمارس مهنته بصفة فعلیة لمدة 

المحامي الذي أصبح في حالة من حالات التنافي المنصوص علیها في القانون، المحامي 

" ــه من ذات القانون على أنـــ 48الذي لا یثبت أن له إقامة مهنیة، و من جهتها نصت المادة 

من  23إلى  19كما نصت أیضا المواد من " ینتهي إغفال محامي من الجدول بزوال السبب 
                                                           

   یدة ر ، ج الإداریةالمدنیة و  الإجراءاتیتضمن قانون  2008فیفري  25المؤرخ في  09ــ08من القانون  830المادة  -  1

  2008أفریل  23بتاریخ  21عدد  رسمیة     



قرارات المنظمات المهنیة الإداریة القابلة للطعن بالإلغاء: ولالفصل الأ   

 

 
13 

" منه بأنه  19النظام الداخلي لمهنة المحاماة على الإغفال و انتهائه، حیث نصت المادة 

  ". یمكن أن یكون الإغفال من الجدول اختیاریا أو تلقائیا 

له، فإنهاء هذا الإغفال یتم بطلبه الذي یوجهه إلى نقیب أـــ إذا طلب المعني بالأمر إغفا    

  .المحامین مع تبریر زوال السبب الداعي له

ب ــ عندما یتقرر الإغفال تلقائیا، فان إنهاء الإغفال یتم بموجب قرار من مجلس منظمة     

  .المحامین

جلس المنظمة ارات الصادرة عن مأعلاه من نفس القانون فان القر  49بمراعاة المادة     

ن رفض الإغفال بعد طلبه من المحامي في حال توفر إحدى حالاته المنصوص علیها أبش

في القانون یفتح باب الطعن أمام القضاء الإداري بإلغاء قرار رفض الإغفال، كما یسمح 

الطعن بالإلغاء أیضا في حالة قیام المجلس بالإغفال التلقائي دون توفر الشروط المنصوص 

  . علیها قانونا

ثمة یمكن الطعن من صاحب الصفة و المصلحة في القرار الصادر بالرفض من  من     

قبل مجلس المنظمة برفع الإغفال في حالة زوال أسبابه عن طریق دعوى الإلغاء أمام الجهة 

أعلاه و التي جاءت مطلقة تشمل كل  49القضائیة المختصة طبقا لما نصت علیه المادة 

  .ال في حالة عدم مشروعیتهاالقرارات المتضمنة لحالات الإغف

كما یطال أمر الإلغاء أیضا القرارات الصادرة برفض إعادة التسجیل الصادرة عن      

مجلس المنظمة الجهوي في حالة ما إذا استقال المحامي من مزاولة المهنة لأسباب معینة ثم 

 49ا جاء في المادة ، طبقا لم1أراد العودة إلى مزاولتها بعد فترة معینة بعد تقدیمه ملف جدید

أیضا و منه ینعقد الاختصاص بالنظر قي الطعن بالإلغاء في قرارات رفض التسجیل أو 

 2إعادة التسجیل أو الإغفال الصادرة عن مجلس منظمة المحامین الجهویة للمحاكم الإداریة

ة بحكم ابتدائي قابل للطعن بالاستئناف أمام مجلس الدولة و هذا بحسب النواحي المستحدث

الجزائر ، وهران، قسنطینة، المدیة، سطیف، : إلى الآن و هي المنظمات الجهویة الآتیة 

                                                           
  .1996سنة ل 48، العدد  ریدة الرسمیةمن النظام الداخلي لمهنة المحاماة و الصادر في الج 24المادة  -  1
  .105، ص 2013، دار هومة، )تنظیم عمل و اختصاص( الإداريعطاء االله حمیدة، الوجیز في القضاء  -  2
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البلیدة، عنابة، تیزي وزو، تلمسان، سیدي بلعباس، معسكر، باتنة، مستغانم، بجایة، و 

  .20091جویلیة  12بومرداس بموجب القرار الصادر في 

لمدنیة و الإداریة في فقرتها الأخیرة و من قانون الإجراءات ا 801باستقراء نص المادة     

التي جاء فیها أن المحاكم تنظر أیضا في القضایا المخولة لها بموجب نصوص خاصة 

كتلك الدعاوي المرفوعة ضد القرارات الصادرة عن مجلس منظمة المحامین الجهویة مثلا في 

 07ـــ13المحاماة مجال رفض التسجیل و إعادته و الإغفال و غیرها ، بعدما أحال قانون 

الفصل في المنازعات المتعلقة بها للجهة القضائیة الإداریة المختصة التي یوجد على 

مستواها المجلس الجهوي المصدر للقرار، و هذه الدعوى المرفوعة من صاحب الصفة و 

المصلحة قد تكون إما دعوى إلغاء أو دعوى تفسیریة أو دعوى فحص مشروعیة أو دعوى 

  .2ملالقضاء الكا

مادام یوجد مجلس منظمة المحامین على مستوى جهوي لا وطني فإن الجهة المختصة      

بالنظر في القرارات الصادرة عنه هي المحاكم الإداریة بعد أن كانت تنظر في قراراته الغرف 

من  20و   19الإداریة للمجلس القضائي المختص جغرافیا و هذا ما كانت تنص علیه المواد 

المتعلق  023ـــــ98من القانون  08، بالعودة أیضا إلى المادة 91ــــ04حاماة الملغى قانون الم

بالمحاكم فقد أشارت إلى أن الغرف الإداریة على مستوى المجالس القضائیة تستمر في 

التي یعود النظر فیها إلى المحاكم الإداریة حتى یتم تنصیب هاته الأخیرة، النظر في القضایا 

لمحاكم الإداریة فقد تم نقل اختصاصات الغرف الإداریة على مستوى المجالس وبعد تنصیب ا

 22المؤرخ في  11ــــ195القضائیة إلى المحاكم الإداریة بموجب المرسوم التنفیذي 

                                                           
منظمتین جهویتین  إحداث، یتضمن 2009جویلیة 12قرار مؤرخ في ( 2009لسنة  63العدد الجریدة الرسمیة ، -  1

  ).للمحامین بناحیتي بجایة و بومرداس
الدكتوراه، تخصص قانون  ةشهاد، مذكرة لنیل )دراسة مقارنة( القانوني لنشاط المنظمات المهنیة الإطار، مأمونــ مؤذن  2

  .522، ص 2015/2016بكر بلقاید، تلمسان ، الجزائر ،  أبيكلیة الحقوق و العلوم السیاسیة، جامعة ، عام 
  .1998لسنة  37عدد جریدة رسمیة،، الإداریة، یتعلق بالمحاكم  1998ماي  30المؤرخ في  02ـــ98القانون -  3
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و منها تلك المتعلقة بالقرارات الصادرة عن مجلس منظمة المحامین فیما  1 2011ماي

فال و هذا بحكم ابتدائي قابل للاستئناف أمام یخص رفض التسجیل و إعادته و رفض الإغ

مجلس الدولة، و من ثمة فان الاختصاص في النظر في المنازعات المتعلقة بجدول المنظمة 

من حیث قرارات رفض التسجیل و إعادته و الإغفال ینعقد للمحكمة الإداریة التي یوجد على 

  .2مستواها مجلس المنظمة المصدر للقرار

من التطبیقات القضائیة المتعلقة بالمنازعات التي عرفتها مهنة المحاماة فیما یخص  

ق القضائي الجزائري نذكر رفض الترشح للتسجیل في جدول منظمة المحامین في التطبی

  :التالي المثال

في  1989نوفمبر  18بتاریخ ) لغرفة الإداریةا(لقرار الصادر عن المحكمة العلیاا        

ضد قرار صادر عن المنظمة ) ع.ش(البطلان لتجاوز السلطة المرفوع من قبل السید دعوى 

المتضمن رفض ترشیحه للتسجیل في  1988فیفري  11الجهویة للمحامین قسنطینة بتاریخ 

حیث أن المدعي یقر بأنه تم تعیینه بموجب مرسوم مؤرخ في   ،  3جدول منظمة المحامین

ثم رقي إلى رتبة  1977جوان  10مة الأخضریة لغایة و مارس عمله بمحك 1971أكتوبر16

رقي إلى رتبة رئیس غرفة بمجلس  1982دیسمبر  25مستشار بمجلس قضاء المسیلة، في 

أحیل على المجلس الأعلى الذي عزله بدون حرمانه  1987جویلیة  20قضاء بجایة، في 

هویة للمحامین في من حقوقه في المعاش، حیث أنه وبعد سعیه للتسجیل في النقابة الج

حیث أثار المدعي  1988فیفري  16قسنطینة رفض مسعاه هذا بموجب مداولة مؤرخة في 

تأییدا لطلبه بإلغاء القرار المذكور من الناحیة الموضوعیة وجهین لتعییب قرار المجلس 

 10الجهوي لمنظمة المحامین بعیب تجاوز السلطة مأخوذ من خرق القانون لا سیما المادة 

المنظم لمهنة المحاماة حیث انه لم  61ــــ75رقم  1975سبتمبر 26لأمر المؤرخ في من ا

یستدعى و لم یسمع حضوریا في شروحه، أما الوجه الثاني مأخوذ من عدم صحة التعلیل 

                                                           
 14المؤرخ في  356-98، یعدل المرسوم التنفیذي رقم 2011ماي  22المؤرخ في  195-11المرسوم التنفیذي رقم  -  1

  .الإداریة، المتعلق بالمحاكم 02ــ98، الذي یحدد كیفیات تطبیق أحكام القانون  1998نوفمبر 
  .، نفس الصفحة سابق، مرجع مأمونمؤذن  -  2
  .183 إلى 181، ص 1991لعدد الثاني، المجلة القضائیة، المحكمة العلیا، قسم المستندات و النشر، ا -  3
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یشر  لمحین أن قرار المحكمة المبلغ له من حیث أن الأسباب تضمنت كلمة التزویر في 

أوت  19لعریضة الافتتاحیة للدعوى قد بلغت للمدعي علیه في البتة لهذا التزویر، حیث أن ا

بضرورة إبداء ملاحظاته الجوابیة غیر انه و إلى  1989أفریل  26وأنه تم تذكیره في  1988

  :غایة الیوم لم یصحح الإجراء بواسطة إبداء الملاحظات المذكورة وعلیه

 26مـــن الأمـــــــر الــمـــؤرخ فــــي  10لمـــــادة الـــواجب فحصـــه مسبقـــا حیث أن ا عن الوجـــه الأول

تنص على أنه لا یمكن أن یتخذ قرار  1المنظم لمهنة المحاماة 61ـــــ75رقم  1975سبتمبر

بشأن قبول أو إعادة التسجیل أو الإغفال بدون سماع المعني أو استدعائه الاستدعاء 

في دیباجة القرار المطعون فیه ما یفید اتخاذ لا یوجد  أنهأیام، حیث  08القانوني قبل موعد 

هذا الأخیر بعد استیفاء إجراء تبلیغ أو سماع المعني، و أن القرار المطعون فیه اتخذ بالتالي 

مشوب بالتالي بعیب تجاوز السلطة  أنهالذكر و  نفةالأة مخالفة للمقتضیات التشریعیة بصور 

  . 2تقضي المحكمة العلیا بإبطال القرار المطعون فیه... و یتعین إبطاله، و لهذه الأسباب 

   .القرارات الصادرة عن منظمة المحامین عةطبی :الفرع الثالث

لقد أدى عدم الحسم في الطبیعة القانونیة لمنظمة المحامین إلى اختلاف التوجهات      

ضائیة حول طبیعتها ومن ثم حول الطبیعة القانونیة للقرارات الصادرة عنها، فما هو الق

  التوجه الذي تبناه القضاء المقارن حول طبیعة القرارات الصادرة عن منظمة المحامین؟

لقد أجمع القضاء المصري على أن القرارات الصادرة عن منظمة المحامین قرارات     

الفرنسي اعتبر قراراتها المتعلقة بالمجال التأدیبي قرارات قضائیة إداریة، غیر أن القضاء 

باعتبارها أحكاما قضائیة یطعن في عدم شرعیتها بطریقة من طرق الطعن في الأحكام 

و هذا ما وضحته العدید من القرارات، من بینها القرار الصادر ) الاستئناف أو النقض(

فرنسیة تصف فیه مجلس الهیئة بالمحكمة عن محكمة النقض ال 1992أكتوبر  20بتاریخ 

  .الأصلیة حین رفض طلب تسجیل محام متمرن في الجدول لصدور عقوبة تأدیبیة

                                                           

).ملغى(، 1976سبتمبر  26المؤرخ  61- 75الأمر رقم  -   1  

523، ص  سابق، مرجع  مأمونمؤذن  -   2  
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اعتبر القضاء الجزائري قرارات منظمة المحامین قرارات إداریة وذلك من خلال  كما      

 "لة بأنهفي مادته الثانیة التي تنص على اختصاصات مجلس الدو  01ـــ98القانون العضوي 

یفصل في الطعون باستئناف القرارات الصادرة ابتدائیا من قبل المحاكم الإداریة منها القرارات 

الصادرة عن المؤسسات العامة المهنیة كقرارات التسجیل بالجدول و الإغفال و شهادات 

  1"التدریب الصادرة عن منظمات المحامین

قرارات التنظیمیة و الفردیة الصادرة عن یفصل في الطعون بالالتماس و مدى شرعیة ال     

سلطات إداریة مركزیة و الهیئات العمومیة و المنظمات المهنیة و من ثم یفصل في قرارات 

  .اللجان الوطنیة للطعن و في قرارات التأدیب لمنظمة المحامین

ع، یمكن التمییز بین طبیعة القرارات الصادرة عن منظمة المحامین من خلال نوع النزا    

فالفئة الأولى من النزاعات الناتجة عن قرار مجلس المنظمة المتعلق برفض انضمام أو إعادة 

من قانون المحاماة رقم  49إلى المادة  42تسجیل أو إغفال المحامین المذكور في المواد من 

، أما الصنف الثاني من النزاعات الناتجة عن القرار الصادر عن مجلس المنظمة و 07ـــ13

 41إلى  36علق برفض تسلیم شهادة للمحامي المتربص المنصوص علیه في المواد من المت

من نفس القانون و الصنف الثالث یشتمل على النزاعات الناتجة عن القرار الصادر عن 

لجنة الطعن الوطنیة التي تفصل بعد الاستئناف في القرار الصادر عن المجلس التأدیبي 

، إذن 2من نفس القانون 131،123،19یه في المواد للمنظمة، وهو إجراء منصوص عل

فطبیعة المنظمة تكون تارة منظمة مهنیة حرة و مستقلة و بالتالي هیئة غیر قضائیة كما جاء 

  .و تارة أخرى هیأة ذات طابع قضائي 07ـــ13من القانون  02في المادة 

ئة غیر قضائیة، أما في دراستنا في هذا الفصل نركز فقط على منظمة المحامین كهی       

  .لقضائي سنتناوله في الفصل الثانيفي شقها ا

 منظمة المحامین هیئة غیر قضائیة :  

                                                           

ظیمه تعلق باختصاصات مجلس الدولة و تنالم 1998ماي  30المؤرخ في  01ـــ98من القانون العضوي رقم  02المادة - 1

  .1998لسنة ،  37و عمله ، الجریدة الرسمیة للجمهوریة الجزائریة، العدد 
، دیوان 2008، الطبعة الرابعة،الإداري، تنظیم و اختصاص القضاء الإداریةخلوفي رشید، قانون المنازعات  -  2

  .248،249ص ص،  المطبوعات الجامعیة، الجزائر،
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  : تكون منظمة المحامین هیئة غیر قضائیة في حالتین هما

ــــ حالة النزاعات المتعلقة برفض انضمام أو إعادة تسجیل أو إغفال المحامین، حیث یسمح 1

المنظمة أن یرفض بقرار انضمام، إعادة تسجیل، أو إعادة لمجلس  07ـــ13القانون رقم 

 49كما نصت المادة  47،46إغفال المحامي في حالات معینة و هو ما نصت علیه المواد 

في فقرتها الأخیرة بإمكانیة الطعن بالإلغاء، في قرار مجلس منظمة المحامین أمام الجهة 

و في هذه الحالة تبقى منظمة المحامین  القضائیة المختصة وفقا للتشریع الساري المفعول،

 1:منظمة مهنیة و لیست هیئة قضائیة ذات طابع قضائي للأسباب التالیة

یعود إصدار القرار محل دعوى الإلغاء إلى مجلس المنظمة : من حیث مصدر القرارــــ 

 .المتكون من أعضاء لیست لهم صفة القاضي

منظمة المحامین إجراءات تشبه الإجراءات القضائیة لم ینظم قانون : من حیث الإجراءاتــــ  

 .عند إصدار القرار محل الدعوى

تتمثل في دعوى الإلغاء حتى و : من حیث طبیعة الدعوى المرفوعة من طرف المدعيــــ  

لو استعمل مصطلح الطعن و هي دعوى ترفع ضد القرارات ذات الطابع الإداري صادر عن 

عن جهة قضائیة، و بالتالي فان نوع الدعوى الممنوحة  جهة إداریة و لیس قرار صادر

، ومن 2للمدعي تستبعد اعتبار منظمة المحامین هیئة ذات طابع قضائي في هذا المجال

جهة أخرى لا یعني الطابع الإداري للدعوى الممنوحة أن القرار الصادر عن المنظمة له 

 3.ريطابع إداري أو اعتبار هاته الأخیرة هیئة ذات طابع إدا

من القانون  41ـــ حالة النزاعات المتعلقة برفض تسلیم شهادة التربص وقد أشارت المادة 2

لا یتم رفض تسلیم الشهادة أو تمدید التربص إلا بقرار مسبب " 03في فقرتها  07ـــ13رقم 

ومكنت " صادر عن مجلس المنظمة بعد سماع المحامي المتربص أو بعد استدعائه قانونا

المحامي المتربص من الطعن في قرار رفض تسلیم الشهادة أمام الجهة  04في فقرتها 

                                                           
  .، نفس الصفحة نفسه المرجع -  1
   .249ص نفسه ، المرجع -  2

   .، نفس الصفحةنفسه  المرجع -  3 
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القضائیة المختصة، وإذ لم تحدد هاته المادة نوع الدعوى فیتعلق الأمر بدعوى الإلغاء و 

  .1لنفس الأسباب المذكورة أعلاهعلیه تبقى منظمة مهنیة 

   .ط العموميقرارات المنظمات المهنیة المتمتعة بصفة الضب: المطلب الثاني

لقد أوجد المشرع الجزائري عدة نصوص قانونیة كالقوانین العضویة و القوانین العادیة و   

جود جهات كذلك قوانین تنظیمیة خاصة و التي تتمیز بقواعد إجرائیة معینة تبین صراحة و 

المهن  بعض و )فرع أول( ینالقضائی ینالمحضر قرارات منظمة قضائیة إداریة متخصصة، 

    ).فرع ثالث(بالمزایدةالبیع  يمحافظ قرارات منظمةو  )فرع ثاني(ینالموثق،قرارات منظمةالأخرى

  .قرارات منظمة المحضرین القضائیین: الفرع الأول

یجعل تواجد المحضر القضائي في مركز قریب من الموظف العمومي بصفته ضابط   

عمومي، الجهة المختصة بالنظر في القضایا المطروحة أمام القضاء محل جدل بین القضاء 

  .العادي و القضاء الإداري

  .منظمة المحضرین القضائیینهیاكل : أولا

التشكیلة و الهیاكل المكونة  032ـــــ06من القانون  41،40،39لقد حددت المواد     

  . للمجلس الأعلى للمحضرین القضائیین و كذلك الغرفة الوطنیة و الغرف الجهویة

  :فبالنسبة للمجلس الأعلى للمحضرین القضائیین فإنه یتشكل من  

 وزیر العدل حافظ الأختام رئیسا  

 المدیر العام للشؤون القضائیة و القانونیة بوزارة العدل 

 الشؤون المدنیة و ختم الدولة بوزارة العدل  مدیر 

 مدیر الشؤون الجزائیة و إجراءات العفو بوزارة العدل 

 رئیس الغرفة الوطنیة للمحضرین القضائیین. 

                                                           

   .251، ص  نفسه المرجع  -1 

  . 14،2006،جریدة رسمیة،عدد، یتضمن تنظیم مهنة المحضر القضائي2006فیفري  20خ فيمؤر  03ـــ06قانون رقم -  2
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  رؤساء الغرف الجهویة للمحضرین القضائیین 

یجتمع المجلس مرتین في السنة في دورة عادیة و یمكن أن یجتمع في دورات طارئة إذا ما 

  .اقتضت الضرورة ذلك

  :أما بالنسبة للغرفة الوطنیة للمحضرین القضائیین فتتشكل من

 رئیس الغرفة الوطنیة 

  رؤساء الغرف الجهویة نوابا للرئیس بقوة القانون 

 أمین عام 

 أمین الخزینة 

  سنوات من طرف زملائهم 03مندوبین عن كل غرفة یتم انتخابهم لمدة 

جتمع في دورات تیة مرة كل ثلاثة أشهر و یمكن أن ادتجتمع الغرفة الوطنیة في دورة ع

  . طارئة إذا ما اقتضت الضرورة ذلك

أما في ما یخص الغرف الجهویة فتتشكل حسب عدد المحضرین القضائیین الموجودین داخل 

  : اختصاصها الإقلیمي و فق التوزیع 

 09  محضرا قضائیا  30أعضاء بإقلیم اختصاص به  

 11  محضرا قضائیا  50إلى  31عضوا بإقلیم اختصاص به من  

 15  محضرا قضائیا 51عضوا بإقلیم اختصاص به أكثر من.  

  .1سنوات قابلة للتجدید مرة واحدة 03تحدد مدة العضویة بثلاث 

   سیر عملها إجراءات: ثانیا

في دورة عادة مرة واحدة كل سنة و قد  للمحضرین القضائیینیجتمع المجلس الأعلى ــــ 

یجتمع في دورات استثنائیة بطلب من وزیر العدل حافظ الأختام لكونه رئیس المجلس أو 

  .باقتراح من رئیس الغرفة الوطنیة

                                                           
ر القضائي و ممارستها و یحدد شروط الالتحاق بمهنة المحض 2009فیفري  11مؤرخ في  77ـــ09المرسوم التنفیذي  -  1

  .نظامها التأدیبي و قواعد تنظیمها
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یحدد تاریخ الدورة العادیة اللاحقة خلال الدورة العادیة السابقة و یجوز لرئیس المجلس ـــ 

غییر تاریخ الدورة العادیة، و یتم اجتماع أعضاء المجلس بموجب الأعلى أو الأغلبیة طلب ت

استدعاءات تعدها و تبلغها إیاهم أمانة المجلس، و یجوز خلال هاته الدورة تأجیل أعمال 

  .المجلس و مواصلتها في تاریخ لاحق و ذلك بشكل مؤقت

التبلیغ في الدورة  أیام من عقد الدورة، في حین یكون 08قبل ثمانیة بالنسبة للتبلیغ فیكون 

 للمحضرین القضائیینتتم أعمال المجلس الأعلى ، یوما من تاریخ الدورة 12الاستثنائیة قبل 

  .في شكل مداولات تنتهي بإصدار قرارات

تباشر أعمالها في شكل دورات حیث للمحضرین القضائیین ف فیما یخص الغرفة الوطنیة    

ن تجتمع في دورات غیر عادیة كلما استدعت ستة أشهر و لها أ 06تعقد دورة عادیة كل 

  .أعضائها½ الضرورة ذلك، و یكون بطلب من رئیس الغرفة الوطنیة أو من 

لا تتم هذه المداولات إلا بحضور أغلبیة الأعضاء و إذا لم یكتمل النصاب المطلوب      

الاستدعاء  أیام من تاریخ 08أدناه ثمانیة  أجلفانه یتم الإعلان عن عقد اجتماع ثان في 

 فیما یخص الأول و في هذه الحالة تصح المداولات مهما بلغ عدد الأعضاء الحاضرین

تجتمع هذه الغرفة بمقرها في دورة عادیة مرة واحدة كل  للمحضرین القضائیینالغرفة الجهویة 

نهایة الفصل أو ثلاثي و لها أن تجتمع في دورات غیر عادیة، إن اقتضت الضرورة ذلك، و 

یوما من تاریخ الاجتماع عن طریق رسالة مستعجلة تتضمن  15ستدعاء الأعضاء قبل یتم ا

  .ساعة و تاریخ جدول أعمال الاجتماع

 10أدناه  أجلأما في حالة عدم اكتمال النصاب المطلوب فانه یتم عقد اجتماع في      

ح الاجتماع الثاني مهما كان عدد ریخ الاجتماع الأول، و من هنا یصعشرة أیام من تا

الأعضاء الحاضرین و تدون هذه الغرفة كل مداولاتها في سجل خاص یوقعه رئیس الغرفة و 

و تبلغ جمیع  للمحضرین القضائیینترسل نسخة من محضر المداولات إلى الغرفة الوطنیة 

 1. لوطنیةالقرارات و التوصیات المتخذة لوزیر العدل حافظ الأختام و رئیس الغرفة ا

  : هاطبیعة قرارات: ثالثا

                                                           
  .، المتضمن تنظیم مهنة المحضر القضائي  03 – 06من القانون  41،  40،  39المواد  -  1
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المحضرین القضائیین بمختلف هیاكلها تعتبر إداریة  منظمةالقرارات الصادرة عن إن     

و قضائیة في المجال التأدیبي و هذا ما سار علیه القضاء  ،بامتیاز في شقها غیر التأدیبي

الجزائري أسوة بنظیره الفرنسي الذي اعتمد هذا التوجه بناءا على عدة معطیات و عناصر 

متمیزة، و نذكر هنا القضیة القائمة بین وزارة العدل و الغرفة الوطنیة للمحضرین القضائیین 

تتلخص القضیة في تقدیم وزارة العدل طعنا بالإلغاء  لإبراز الطابع الإداري لقراراتها، حیث

ن عن الغرفة الوطنیة للمحضرین القضائیین المتضم القرار الصادرأمام مجلس الدولة لإلغاء 

التي هي من مهام السلطة العامة بموجب المرسوم  ،اعتماد جدول موحد خاص بأتعابهم

تبین حسب قرار مجلس الدولة رقم المحدد لأتعاب المحضر القضائي، و  09ـــ78التنفیذي 

أن القرار المتخذ تجاوز لاختصاصاتها و اعتداء  2017جانفي 19المؤرخ في  130347

   )01ملحق( .1على امتیازات السلطة العامة

و الذي  2عن مجلس الدولة 2002جوان  24الصادر بتاریخ  4827كذلك القرار رقم   

ضد قرار الغرفة الوطنیة للمحضرین  یتلخص في أن وزیر العدل رفع طعنا بالإلغاء

) ع.ل( القضائیین التي أیدت قرار الغرفة الجهویة لمحضري الشرق بخصوص سجن السید

دج غرامة مالیة الصادر عن الغرفة الجزائیة لمجلس  20.000أشهر مع وقف التنفیذ و  03

قرارها من طرف  قضاء عنابة، و بعد مثول هذا الأخیر أمام الغرفة الجهویة برأته، مع تأیید

الغرفة الوطنیة للمحضرین القضائیین و التي نطقت بإعادة إدماجه في عمله، و قد ورد في 

لة حیث إن المطعون ضدها تحتج بأن وزیر العدل لا صفة له للطعن أمام مجلس الدو " القرار

و  غیر مختص للفصل فیها، لقد تم قبول الطعن) مجلس الدولة(في قراراتها و أن هذا الأخیر

إبطال قرار الغرفة الوطنیة للمحضرین القضائیین على أساس أنها تعتبر منظمة مهنیة وطنیة 

بما  013ـــ98من القانون العضوي  09ینظر في قراراتها مجلس الدولة حسب نص المادة 

                                                           
  .2017الوثائق، الجزائر،  ،02العددمجلة مجلس الدولة  -  1

  .171، ص 2002، الجزائر،الوثائق ،02العدد مجلة مجلس الدولة  - 2

  

المتعلق باختصاصات مجلس الدولة و  ، 1998ماي  30المؤرخ في  01ـــ98من القانون العضوي رقم  09 المادة -3

 ).سابق مصدر( تنظیمه و عمله 
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أنها تتخذ عقوبات تنظیمیة دون استشارة سلطة إداریة ، كما أن السلطة الوصیة في مثل 

ملك إذن فهو ی 91ـــ185وزیر العدل حسب ما جاء في المرسوم التنفیذي  هاته الأمور هو

ذكرنا لهادین المثالین من باب إبراز الصفة الإداریة  و، "الصفة و المصلحة في التقاضي

 .لقرارات الغرفة الوطنیة للمحضرین القضائیین و الطعن بالإلغاء فیها أمام مجلس الدولة

   )02ملحق(

منظمة المحضرین القضائیین باختلافها قرارات إداریة تنظیمیة و كما تصدر هیاكل   

بإرادتها المنفردة منشأة حقوقا و التزامات اتجاه أطراف معینة متمثلة أساسا في أصحاب 

المهنة و المنتمین إلیها، هدفها خدمة المنظمة المهنیة و نذكر على سبیل المثال قرار 

كذلك قرارات الإغفال و قرارات رفض منح شهادات التسجیل في المهنة و إعادة التسجیل و 

التربص، و هنا وجب الإشارة أن وزیر العدل یتولى جمیع الإجراءات تقریبا فیما یخص 

، و لكن من الناحیة رل إصداره القرارات السالفة الذكتسییر مهنة المحضر القضائي من خلا

  .و السهر علیها العملیة فالهیاكل الخاصة بالمهنة هي التي تتولى تسییرها

فیمكن القول أن القرارات الإداریة الصادرة عن المنظمات المهنیة عموما و من     

ضمنها منظمة المحضرین القضائیین إداریة طبقا لمفهوم القرار الإداري بصفة عامة و 

إسقاطه على قرارات هاته الأخیرة، كونه یحمل كل مواصفاته من أركان و شروط الصحة، 

  .نه عملا إداریا صادرا عن سلطة وطنیة و بالإرادة المنفردةمتمیزا بكو 

  .قرارات منظمة الموثقین: الفرع الثاني

تصدر منظمة الموثقین قرارات إداریة من أجل السهر على تنظیم المهنة و فرض   

الانضباط على المنتمین إلیها و كذلك المحافظة على السیر الجید لمرافقها المختلفة التي تم 

  . ها لغرض تحقیق هذا الهدفإنشاؤ 

  .ینالموثق لمنظمةالإداریة  الهیئاتأولاـــ 

زیادة على وزارة العدل التي تتولى مهمة الرقابة على المهن الحرة المساعدة للعدالة فان      

  : قانون التوثیق أوكل مهمة تنظیم مهنة الموثق لعدة هیئات هي
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  ـ المجلس الأعلى للتوثیق  

  ـ الغرفة الوطنیة للموثقین  

  ـ الغرفة الجهویة للموثقین  

فقد حرص المشرع على إرساء هذه الهیاكل الرئیسیة و منحها الشخصیة الاعتباریة لكي      

تعمل كل منها في حدود صلاحیاتها المخولة لها قانونا و ذلك للتنسیق فیما بینها من أجل 

  .1ترقیة المهنة و الرقي بمستواها

  : الهیاكل الإداریة*

تعتبر الوزارة الوصیة على تنظیم جمیع المهن الحرة المساعدة للعدالة، و :  وزارة العدلـــــ 

یمارس وزیر العدل حافظ الأختام مهمة رقابیة على الموثقین و تشمل هاته المهمة ابتداء من 

و الرقابة الدوریة المسابقة إلى التكوین وصولا إلى الاعتماد و تستمر إلى غایة التفتیش 

  .ناهیك عن الدور الذي یمارسه وزیر العدل في متابعة الموثق تأدیبیا و جزائیا

یعتبر المجلس الأعلى للتوثیق بمثابة هیئة استشاریة في هرم : المجلس الأعلى للتوثیقــــ 

للموثقین هیاكل مهنة التوثیق تشرف على كل من الغرفة الوطنیة للموثقین و الغرفة الجهویة 

  .و كل ما یتعلق بتنظیم المهنة و سیر عملها

ینشأ مجلس أعلى "  022ـــ06نصت علیه المادة : ــ تشكیلة المجلس الأعلى للتوثیق 

للتوثیق یرأسه وزیر العدل حافظ الأختام یكلف بدراسة كل المسائل ذات الطابع العام المتعلقة 

  : بالمهنة و یتشكل من

 م رئیسا لهوزیر العدل حافظ الأختا  

 المدیر العام للشؤون القضائیة و القانونیة بوزارة العدل  

  مدیر الشؤون المدنیة و ختم الدولة بوزارة العدل  
                                                           

  وثق تنظیمها  لما تنظیم مهنة نیتضم ،2006سنة  ریارفب 20في خ مؤر ،  02ــ06من قانون التوثیق  44مادة ال -  1

  .وممارستها     
  .)مصدر سابق(متضمن تنظیم مهنة الموثق 02ــ06من القانون  44المادة -  2
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  مدیر الشؤون الجزائیة و إجراءات العفو بوزارة العدل  

 رئیس الغرفة الوطنیة للموثقین  

 رئیس الغرفة الجهویة للموثقین  

ستعانة بأي شخص یمكنه بحكم كفاءته مساعدته في یمكن للمجلس الأعلى للموثقین الا    

  2421ـــ08من المرسوم التنفیذي  19إدارة مهامه و هذا حسب ما جاء في المادة 

المتضمن النظام الداخلي للمجلس الأعلى  ، 1991 جویلیة 21حدد القرار المؤرخ في وقد 

للتوثیق صلاحیة في المادة الثانیة منه حیث یدرس هذا المجلس كل المسائل ذات الطابع 

العام المتعلقة بمهنة الموثق و له أیضا أن یبدي رأیه فیما یطلب منه وزیر العدل لاسیما 

و المسائل التي من شانها أن  إنشاء الغرف الجهویة و العراقیل المحتملة التي تعیق المهنة

ضمن احترام قواعد ممارسة المهنة و برامج و مناهج التكوین و  تساهم في ترقیة المهنة،

  .یتولى أیضا مدیر الشؤون المدنیة و ختم الدولة

  :الهیاكل المهنیة*

هي هیئة مهنیة تتمتع بالاستقلالیة و بالشخصیة المعنویة و : ــــ الغرفة الوطنیة للموثقین

تعتبر الغرفة الوطنیة للموثقین الهیئة الثانیة بعد المجلس الأعلى للتوثیق تسمى أیضا بالنقابة 

و  08ــــ242المهنیة للموثقین، مقرها على مستوى الجزائر العاصمة حسب المرسوم التنفیذي 

  .2تسهر على تنفیذ العمل بهدف ضمان احترام قواعد المهنة و أعرافها

  : الغرفة الوطنیة للموثقین من تشكلت:  ـــ التشكیلة

  رئیس الغرفة الوطنیة للموثقین  

   رؤساء الغرف الجهویة للموثقین  

   الأمین العام  

   أمین الخزینة و النقباء  

                                                           
  نظامها التأدیبي و المحدد لشروط الالتحاق بمهنة الموثق و ممارستها و  242ـــ08من المرسوم التنفیذي  19 المادة -  1

  .2008أوت  03ا، المؤرخ في قواعد تنظیمه     

  2  ).مصدر سابق(، 242ـــ08المرسوم التنفیذي  - 
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   مندوبین عن كل غرفة ینتخبون من قبل نظرائهم من الموثقین على مستوى كل غرفة جهویة

سنوات قابلة للتجدید مرة واحدة فقط، ینتخب رئیس الغرفة الوطنیة بالتصویت  03لمدة ثلاث 

سنوات قابلة للتجدید مرة واحدة فقط، و یشترط أن یكون  03السري من قبل الموثقین لمدة 

  . 1في المهنة عشرة سنوات خدمة فعلیة10أقدمیة  سة لدیهالمترشح للرئا

یمنع كذلك الجمع بین رئاسة الغرفة الوطنیة و رئاسة الغرف الجهویة، حیث أن رئیس      

یقع الغرفة المنتخب كرئیس الغرفة الوطنیة یتم استخلافه على مستوى الغرفة الجهویة، و 

رفة الوطنیة للموثقین على تنفیذ الأعمال تسهر الغ، كما 2مقر الغرفة بالجزائر العاصمة

بهدف ضمان احترام القواعد المهنیة و الانضباط، كما أنها تمثل كافة الموثقین فیما یتصل 

بحقوقهم و مصالحهم المشتركة، و كذلك تطبیق القرارات التي یتخذها المجلس الأعلى 

، تنظر في أي نزاع ذو للموثقین و السهر على تطبیق التوصیات التي یتخذها هذا الأخیر

طابع مهني یقوم بین الغرف الجهویة أو بین موثقین في مناطق مختلفة و السعي في صلحه 

  .و حله، و كذلك الفصل في النزاعات المهنیة في حالة عدم التصالح بإصدار قرارات تنفیذیة

ر التي تعدها في كذلك إبداء الرأي في إنشاء مكاتب للموثقین أو إلغائها، و دراسة التقاری     

إطار أعمالها التفتیشیة مع البث فیها بصفة إلزامیة و كذلك تقیم الآراء التي ترسلها الغرف 

الجهویة إلیها و تضبط كل القرارات المناسبة، و إعداد مدونة لأخلاقیات المهنة، و إعداد 

لتأدیبیة و النظام الداخلي بقرار من وزیر العدل حافظ الأختام وكذلك تطبیق الإجراءات ا

  .إصدار العقوبات التابعة لاختصاصها

كما تملك الغرفة صلاحیة ممارسة الرقابة و التفتیش الدوري لمكاتب الموثقین، غیر أن مهمة 

التفتیش لا تقوم بها الوزارة الوصیة و إنما من قبل موثقین تختارهم الغرفة الوطنیة للموثقین 

  .3سنوات قابلة للتجدید 03لمدة ثلاث

                                                           

مقني بن عمار، مهنة التوثیق في القانون الجزائري تنظیم و مهام و مسؤولیات ، دار الجامعة الجدیدة، الإسكندریة،   - 1

.14، ص2013مصر    

  .68، صنفسهمقني بن عمار، المرجع  -  2
  .68،69ص ص  ،نفسه مقني بن عمار ، المرجع  -  3
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  :كما یلي 1الغرفة الوطنیة للموثقین تسیر 242ــــ08المرسوم حسب 

  أشهر في دورة عادیة و تجتمع في دورات غیر عادیة  03تجتمع مرة واحدة كل ثلاث

  .2أعضائها½ كلما لزم الأمر باستدعاء من رئیسها أو بطلب من 

   لا تصلح مداولات الغرفة الوطنیة للموثقین إلا بحضور أغلبیة أعضائها و في حالة

أیام و في هذه الحالة  08عدم اكتمال النصاب یتم تحدید اجتماع في أجل أقصاه 

تكون مداولات الغرفة صحیحة مهما یكن عدد الأعضاء الحاضرین، وفي حالة تعادل 

  .الأصوات یرجح صوت الرئیس

  المداولات من طرف رئیس الغرفة و أمینها العام و ترسل إلى وزیر  توقع محاضر

  .یوما الموالیة للاجتماع 15العدل حافظ الأختام خلال 

تعد هاته الأخیرة الهیكل الثاني بعد الغرفة الوطنیة و تتمتع : ـــ الغرفة الجهویة للموثقین 

  .مهامهابالشخصیة الاعتباریة و تساعد الغرفة الوطنیة في تأدیة 

تتشكل الغرفة الجهویة للموثقین من أعضاء یكونون حسب عدد الموثقین الموجود :  تشكیلتها

  :في دائرة اختصاصها الإقلیمي على النحو التالي

  أعضاء من بینهم  09موثقا یتم اختیار  30إذا كان عدد الموثقین  

  عضوا من بینهم  11موثقا یتم اختیار  50إلى  31إذا كان العدد من  

  عضوا من بینهم 15فاكتر یتم اختیار  51إذا كان العدد من.  

ثلاث سنوات قابلة للتجدید مرة  03یة في الغرفة الجهویة للموثقین بتحدد مدة العضو 

  .3واحدة

                                                           
1
  .بمهنة الموثق و ممارستهالتحاق یحدد شروط الا 242ــ08المرسوم التنفیذي  - 

   .المصدر نفسه  -  2
  .المصدر نفسه  -3
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سنوات  07ثق مارس مهمة لانتخاب لعضویة الغرفة الجهویة للموثقین كل مو لیكون مؤهلا 

أشرنا إلیه سابقا فان الغرفة الجهویة للموثقین تساعد الغرفة الوطنیة في  ما حسب، على الأقل

  :أداء مهامها فهي تتولى

  .ـــــــ تمثیل الموثقین في سائر حقوقهم و مصالحهم المشتركة

ــــــ تسویة الخلافات المهنیة بین الموثقین و إصلاح ذات بینهم و تفصل بقرار ینفذ فورا في 

  .حالة تعذر المصالحة

  .ـــــــ فحص المحاسبة و كیفیة مسك الدفاتر

  .ـــــ إبداء رأیها في كافة القضایا المطروحة علیها

  .ـــــ إعداد میزانیة الغرفة الجهویة و تنفیذها و متابعة تسدید الاشتراكات

  .ــــ تقدیم اقتراحات قصد تحسین ظروف العمل بمكاتب التوثیق

 إلىلرقابة بصفة دوریة لمكاتب التوثیق و تسند هذه المهمة ـــــ تقوم الغرفة الجهویة بمهمة ا

من المرسوم التنفیذي  32مفتشین تختارهم الغرفة الجهویة و هذا حسب ما ورد في المادة 

  .1السابق ذكره 08-242

ــــــ ینتخب أعضاء الغرفة الجهویة للموثقین رئیسا من بینهم و كاتبا و أمینا للخزینة و نقیبا و 

  .الذین یكونون مكتب الغرفة الجهویة ، مقررا

ــــــ یعد المكتب عند أول اجتماع له النظام الداخلي للغرفة الجهویة و یعرضه على أعضائها 

  .2للمصادقة علیه

  سیر عملها إجراءات: ثانیا

تتم  أعمال المجلس الأعلى للتوثیق في شكل مداولات بإصدار قرارات على أن تتم         

هذه المداولة في إطار ما یسمى في دورات المجلس الأعلى للتوثیق، یجتمع المجلس في 

دورة عادیة مرة واحدة كل سنة و یمكنه الاجتماع في دورات استثنائیة بطلب من وزیر العدل 

أو اقتراح من رئیس الغرفة الوطنیة للموثقین، و یحدد تاریخ  بوصفه رئیسا لهذا المجلس

الدورة العادیة اللاحقة خلال الدورة العادیة السابقة، كما یجوز لرئیس المجلس أو لأغلبیة 

                                                           

.المصدر نفسه   - 1  

  .المصدر نفسه  -2
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أعضائه طلب تغییر تاریخ الدورة العادیة، و یجوز أیضا خلال هذه الدورة تأجیل أعمال 

لك بشكل مؤقت، و یتم اجتماع أعضاء المجلس المجلس و مواصلتها في تاریخ لاحق و ذ

بموجب استدعاءات تعدها و تبلغها إیاهم أمانة المجلس، و یراعى في مواعید التبلیغ طبیعة 

أیام من  08الدورة المراد عقدها مابین عادیة و استثنائیة، فالتبلیغ في الدورة العادیة ثمانیة 

  .یوما قبل عقد الدورة 12ستثنائیة عقد الدورة، في حین یتم التبلیغ في الدورة الا

" منه 22طبقا للمادة  242ــــــ08 محسب المرسوم التنفیذي رق:  بالنسبة للإخطــــــــــار - 2

یتولى رئیس الغرفة الوطنیة و رؤساء الغرف الجهویة إخطار مجلس التوثیق بكل مسالة ذات 

، و یتم هذا الإخطار وفق "طابع عام تخص المهنة و ذلك قبل شهرین عن انعقاد دورته

  : من نفس المرسوم و المتمثلة في  23الإجراءات التي تناولتها المادة 

 08 ماع إلى أعضاء المجلس الأعلى قبلــــــ إرسال استدعاءات مرفقة بجدول أعمال الاجت

  .بالنسبة للدورة الغیر عادیة یوم 12یوما من الاجتماع و هذا بالنسبة للدورة العادیة و 

 ــــــ تحریر محاضر عن الجلسات من طرف أمین المجلس الأعلى للتوثیق للقیام بالتنفیذ

 هاقرارات طبیعة: ثالثا

یعد واجب إضفاء الرسمیة للعقود من أهم واجبات الموثق على الإطلاق فهو الامتیاز      

الوحید الذي یغرس في نفوس الأطراف الطمأنینة و الثقة على ما أقدموا علیه من تصرفات ، 

إذ یشكل النتیجة المستنبطة من تدخل الموثق بین الأطراف المتعاقدة، ووسیلته في ذلك 

تحریر العقد و ترسیمه، و بعد ترسیم العقد و إتمام إجراءاته من طرف الموثق بمثابة العملیة 

المادیة و الفكریة التي یلتزم بأدائها في سبیل إعطاء القوة القانونیة لاتفاق الأطراف و 

تصریحاتهم، و لإضفاء الرسمیة للسند التوثیقي الذي یحرره الموثق یشترط القانون في هذا 

یر أن یكون مختصا بذلك، و أن یراعي و یحترم بعد توافر اختصاصه لتلك الأوضاع و الأخ

  .1الأشكال المقررة قانونا

                                                           
بلحو نسیم ، المسؤولیة القانونیة للموثق، أطروحة دكتوراه، تخصص قانون جنائي ، كلیة الحقوق و العلوم السیاسیة،  -1

   .29،ص2015جامعة محمد خیضر، بسكرة، الجزائر،
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 تإن المشرع عادة لا یكتفي بتعیین الأشخاص الذین لهم ممارسة الاختصاصا       

وثق التوثیقیة، بل یحدد لهم كذلك الأعمال التي یجوز لهم ممارستها و بالتالي یتعین على الم

ذكره و حدده المشرع صراحة، فإذا ما خرج على هذه القواعد و حاول  ما أن یقتصر على

توثیق عقدا لم یجعله المشرع من اختصاصه كان عقده باطلا، بالرجوع إلى القانون المنظم 

نجد أن المشرع سكت على تحدید الأعمال التي تدخل في دائرة  02ــــ06لمهنة الموثق 

لم یورد سوى نصا واحدا عاما یحدد الدائرة الموضوعیة للأعمال التوثیقیة،  التوثیق نوعیا ، و

الموثق ضابط عمومي مفوض من قبل السلطة العمومیة، " منه على أنه 03إذ تنص المادة 

یتولى تحریر العقود التي یشترط فیها القانون الصفة الرسمیة و كذا العقود التي یرغب 

  .1"الأشخاص إعطائها هذه الصبغة

ففي المجال التوثیقي و تحریر العقود الرسمیة، نجد أن هناك هیئات أخرى فضلا عن        

المكاتب العمومیة للتوثیق لها صلاحیات و مهام الموثق ذاته، و هي رئیس المجلس الشعبي 

البلدي و مدیر أملاك الدولة، و القنصل، غیر أن صلاحیاتهم واردة في القانون الأساسي 

ة المنتمین إلیها على سبیل الحصر، بینما تمتد صلاحیات الموثق موضوعیا المنظم للمهن

السالفة الذكر لتشمل كل مالا یدخل في صلاحیات أي هیئة من  03طبقا لنص المادة 

الهیئات المذكورة، و بالتالي فان الموثق یتمتع باختصاص موضوعي عام و شامل، بنفس 

 یحد من اختصاص الموثق النوعي إلا ما و لاالكیفیة التي وردت في اختصاصه الإقلیمي 

  .2كان قاصرا على جهة أخرى بنص قانون و على سبیل الحصر

من ذلك صلاحیة الطلاق و فك الرابطة الزوجیة و لو كان بصورة ودیة و اتفاقیة ، و        

منه و الذي یمكن للموثق توثیقه  49المخول قانونا للمحاكم بموجب قانون الأسرة المادة 

بموجب عقد لما فیه من تخفیف للضغط على المحاكم الشخصیة، أو على الأقل إشراكها في 

تقریر هذا العمل و جعله مشتركا بینهما، و كذا عقود الحالة المدنیة التي هي من صلاحیات 

                                                           
  .)مصدر سابق( المتضمن تنظیم مهنة الموثق 02ـــ06من القانون  03 المادة -  1
  .39ص  ، 2001 سنة ،03منشور بمجلة الموثق، العدد"حجیة العقد الرسمي"مقال بعنوان ،عمر  زیتوني -  2
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ضابط الحالة المدنیة بمقتضى أحكام قانون الحالة المدنیة ماعدا عقد الزواج الذي یختص 

  .1ضابط الحالة المدنیة و الموثقبتحریره كل من 

من ذلك أیضا العقود المتعلقة بالتصرفات الواردة على الأملاك الوطنیة الخاصة        

من قانون  120التابعة للدولة المخولة قانونا للوزیر المكلف بالمالیة بموجب أحكام المادة 

ادل التي تتم بین الخواص و ویستثنى من ذلك حالة عقود التب. 30ـــــ90الأملاك الوطنیة رقم 

الدولة التي یمكن تحریرها من طرف الموثق أو من طرف مدیر أملاك الدولة طبقا لأحكام 

و یمكن أن یحرر عقد التبادل السالف " من قانون الأملاك الوطنیة التي تنص 03ــــ93المادة 

یقي، طبقا للشروط الذكر بناءا على ذلك القرار، إما في شكل عقد إداري أو في شكل عقد توث

من المرسوم  34/01و هو نفس الاستثناء الذي تكرره المادة " التي یحددها أطراف العقد

  2المذكور أعلاه 91ــــ454التنفیذي 

على العموم فإن خلاصة القول أن الاختصاص الموضوعي للموثق ینتهي عندما یبدأ     

  . الاختصاص الموضوعي للهیئات الأخرى

  .محافظي البیع بالمزایدة قرارات منظمة: الفرع الثالث

عمل المشرع على تحدیث المنظومة القانونیة ببعض المهن القضائیة التي تخضع       

العلني إذ تعتبر هذه  بالمزادالتصرفات القانونیة على أرسها مهنة  محافظ البیع  إبرامبمهمة 

تساهم في تمویل الخزینة   لأنهاالوطني  للاقتصادأساسیة الأخیرة بمثابة ركیزة أو دعامة 

  .العمومیة

  

  

  

                                                           
  .36، ص نفسه مرجع البلحو نسیم ،  -  1
  .37، ص نفسه مرجع البلحو نسیم ،  -  2
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  .محافظي البیع بالمزایدة لمنظمةالهیئات الإداریة : أولا

المشرع الجزائري هیاكل إداریة قائمة بذاتها تشرف على تنظیم و تسییر هذه  أوجدلقد        

المهنة و تقویم أعمالها و الفصل في الإشكالات التي قد تطرح على محافظي البیع بالمزاد 

  : العلني و من بین هاته الهیاكل

  المجلس الأعلى لمحافظي البیع بالمزاد العلني  

  بالمزاد العلني الغرفة الوطنیة لمحافظي البیع  

  الغرفة الجهویة لمحافظي البیع بالمزاد العلني  

  .ـــ المجلس الأعلى لمحافظي البیع بالمزاد العلني

یترأسه وزیر العدل حافظ الأختام یقوم بدراسة كل المسائل ذات الطابع العام المتعلقة    

المنظم للمهنة، و یعتبر  07ـــــ16من القانون رقم  50بالمهنة و هذا ما نصت علیه المادة 

  . 1المجلس أعلى هیئة في هرم التنظیم الهیكلي للمهنة

  :تشكیلته

یؤسس مجلس استشاري یكلف " نه أمنه على  31حسب المادة   02ـــــ96ذكر الأمر رقم      

بدراسة المسائل ذات الطابع العام و المتعلقة بمهنة محافظي البیع بالمزاد العلني و تحدد 

  2"هذا المجلس و تشكیلته و قواعد تنظیمه و كذا سیره عن طریق التنظیمصلاحیات 

المتضمن تنظیم مهنة محافظ البیع بالمزاد  07ـــــ16من القانون رقم  50جاءت المادة     

على أنه ینشأ مجلس أعلى لمحافظي البیع  02ـــــ96العلني و الملغي لأحكام الأمر رقم 

عدل حافظ الأختام یكلف بدراسة كل المسائل ذات الطابع العام بالمزاد العلني یرأسه وزیر ال

  .المتعلقة بالمهنة

                                                           
واعمر،المركز القانوني للمنظمات المهنیة، أطروحة لنیل شهادة الدكتوراه في العلوم القانونیة، جامعة مولود بودة محند  -  1

  .73، ص2018معمري، تیزي وزو،
ــ96من الأمر رقم  31المادة  -  2   ).ملغى( المتضمن تنظیم مهنة البیع بالمزایدة  02ـ
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 1الملاحظ أن المشرع لم یورد هنا تشكیلة المجلس الأعلى لمحافظي البیع بالمزاد العلني     

یتكون المجلس الاستشاري الذي " نص على أنه 291ـــــ96غیر انه في المرسوم التنفیذي رقم 

لعدل حافظ الأختام من مدیر الشؤون المدنیة بوزارة العدل و مدیر الشؤون یرأسه وزیر ا

الجزائیة و إجراءات العفو بوزارة العدل و ممثل الوزیر المكلف بالتعلیم العالي، وممثل عن 

وزارة الداخلیة و الجماعات المحلیة، وممثل عن وزارة المالیة، و رئیس الغرفة الوطنیة 

  .2العلني و رؤساء الغرف الجهویةلمحافظي البیع بالمزاد 

  :تتمثل أهم صلاحیاته في:  صلاحیاته

  الإشراف على كل من الغرفة الوطنیة و الغرفة الجهویة ـــ  

  .ـــــ یدرس كل المسائل ذات الطابع العام المتعلقة بمهنة محافظ البیع بالمزاد العلني 

  و لاسیما في شروط الالتحاق بالمهنة ـــــ یبدي رأیه فیما یطلبه وزیر العدل حافظ الأختام  

  ـــــ یبدي رأیه في ترقیة شؤون المهنة و كذلك برامج و مناهج التكوین 

  الغرفة الوطنیة لمحافظي البیع بالمزاد العلني 

تعتبر النقابة المهنیة لمحافظي البیع بالمزاد العلني و هي الهیئة الثانیة في الهرم الهیكلي   

من القانون المنظم  51طبقا لنص المادة   3للمهنة و تتمتع بالشخصیة المعنویة و الاستقلالیة

و تتمتع تنشأ غرفة وطنیة لمحافظي البیع بالمزاد العلني " لمهنة محافظ البیع بالمزاد العلني 

  " بالشخصیة المعنویة

                                                           
  یدة   ، جر ، المتضمن تنظیم مهنة محافظ البیع بالمزایدة2016أوت  03المؤرخ في  07ــ16من القانون  50المادة  -  1

  .2016، الصادرة سنة  46 عدد رسمیة ،     

ــ96المرسوم التنفیذي رقم  - 2  ،المتعلق بتحدید شروط الالتحاق بمهنة محافظ البیع  1996سبتمبر  02مؤرخ في ، 291ـــ  

    15عدد  یدة رسمیة ،یضبط قواعد تنظیم المهنة و سیر أجهزتها، جر بالمزایدة و ممارستها و نظامها الانضباطي  و       

   . 1996سبتمبر  04الصادرة في       
  .67، ص سابقمهنة التوثیق في القانون الجزائري، مرجع  مقني بن عمار، -  3
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ــــ تنتخب الغرفة الوطنیة بالتصویت السري فور تأسیسها رئیسا لها و كاتبا و أمینا للخزینة 

العمومیة من بین أعضائها، بحیث یكون مقرها بالجزائر العاصمة و تتألف من رؤساء 

  .1سنوات 03الغرف الجهویة و كذلك مناوبین ینتخبون لمدة ثلاث 

  :  تهاتشكیل ــ

  :تشكیلة الغرفة الوطنیة كالتالي  291ـــــ96حدد المرسوم التنفیذي رقم 

  رئیس الغرفة الوطنیة لمحافظي البیع بالمزاد العلني  

  رؤساء الغرف الجهویة لمحافظي البیع بالمزاد العلني نوابا للرئیس بقوة القانون  

  أمین عام  

  أمین الخزینة و النقباء  

  ینتخبون من قبل نظرائهم محافظ البیع بالمزاد العلني كل غرفة مندوبین من كل غرفة

  . و یحدد النظام الداخلي كیفیات سیر الانتخاب 2ثلاث سنوات 03جهویة لمدة 

  .ــــــ یمنع الجمع بین رئاسة الغرفة الوطنیة و رئاسة الغرفة الجهویة

تنظیم مهنة محافظ البیع المتضمن  07ـــــ16من القانون  50طبقا لأحكام المادة : صلاحیتها

من المرسوم التنفیذي  30بالمزاد العلني و من الأحكام التي أوردها المشرع كذلك في المادة 

  :فان مهام الغرفة الوطنیة المتعلقة بالمهنة تندرج أساسا في 291ـــــ96

  ـ العمل على تطبیق قواعد تنظیم هذه المهنة مع الحرص على احترام قواعد أخلاقیات

  . نةالمه

  المجلس الأعلى( ـ تسهر على تطبیق التوصیات التي یتخذها المجلس الاستشاري (  

 ـ تبدي رأیها في إنشاء مكاتب عمومیة لمحافظي البیع بالمزایدة أو إزالتها.  

                                                           
   ،المتعلق بتحدید شروط الالتحاق بمهنة محافظ البیع بالمزایدة و ممارستها  291ــ96من المرسوم التنفیذي  39/2المادة  -  1

   ).مصدر سابق(،  و نظامها الانضباطي  و یضبط قواعد تنظیم المهنة و سیر أجهزتها     
  .نفسه المصدر 34 ، 31المادتین  -  2
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  ـ تخضع للإجراءات التأدیبیة و تصدر العقوبات التابعة لاختصاصها كما تملك الغرفة

  .ش الدوري لمكاتب محافظي البیع بالمزاد العلنيصلاحیة ممارسة الرقابة و التفتی

 ـ تصلح كل نزاع ذو طابع مهني ینشب بین الغرف الجهویة.  

ـ تمثل جمیع محافظي البیع بالمزاد العلني و كل ما یتعلق بحقوقهم المهنیة و مصالحهم 

  .1المشتركة

  . ـــ الغرفة الجهویة لمحافظي البیع بالمزاد العلني

تابعة للمنظمة المهنیة لمحافظي البیع بالمزاد العلني تتمتع بالشخصیة  تعتبر هیئة مهمة   

 03الجزائر، وهران، قسنطینة و تم استحداث ثلاث : المعنویة و حدد مقرها على التوالي

  .19992ینایر 03بموجب القرار المؤرخ في غرف جهویة 

  :لتهاتشكیــــ 

تتكون الغرفة الجهویة لمحافظي البیع بالمزاد العلني من الأعضاء الممارسین في دائرتها  

، أما بالنسبة إلى أعضاء الغرفة الجهویة 3سنوات قابلة للتجدید مرة واحدة 03الإقلیمیة لمدة 

   4الخزینة، نقیب مقرر أمینفهم الرئیس، الكاتب، 

ما على مستوى الغرف في حدود اختصاصه المستمد ـــــ تلعب هاته التشكیلة البشریة دورا ها

  .من القانون

  ــــ یترأس كل غرفة جهویة نقیب عضو في الغرفة الوطنیة لمحافظي البیع بالمزاد العلني 

  

  

                                                           
   291ـــ96من المرسوم التنفیذي  31المنظم لمهنة محافظ البیع بالمزاد العلني و المادة  07ـــ16من القانون  50المادة  -  1

  المتعلق بتحدید شروط الالتحاق بمهنة محافظ البیع بالمزایدة و ممارستها و نظامها الانضباطي و یضبط قواعد تنظیم      

  .بقینالمهنة و سیر أجهزتها، السا     
  .، متضمن إحداث ثلاث غرف جهویة لمحافظي البیع بالمزایدة1999ینایر سنة 3قرار مؤرخ في  -  2
  المتعلق بتحدید شروط الالتحاق بمهنة محافظ البیع بالمزایدة و ممارستها و  291ــ96من المرسوم التنفیذي  38المادة  -  3

  . مرجع سابقنظامها الانضباطي ، و یضبط قواعد تنظیم المهنة و سیر أجهزتها،      
  .، المرجع نفسه39انظر المادة  -  4
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  أما فیما یخص عدد أعضاء كل غرفة جهویة فقد حدد نسبته المرسوم التنفیذي رقم

  .1سبعة أعضاء 07ینتخب محافظا  30إذا كان عدد المحافظین  291ــــ96

  2أعضاء 09ینتخب  50إلى  30إذا كان عدد محافظي البیع بالمزاد یتراوح من.  

   3عضوا 11فما فوق فینتخب  51إذا كان عدد المحافظین من.  

أعطى المشرع الجزائري الغرف الجهویة لمحافظي البیع بالمزاد العلني الكفاءة القانونیة و قد 

  .مباشرة مهامهااللازمة التي تمكنها من 

 دید كل عضو من أعضاء مكتب الغرفة في النظام الداخلي لها و ذلك على حـ ت

الوجه الذي یراه مناسبا لضمان السیر الحسن احترام قواعد و أعراف المهنة لاسیما 

  .مساعدة الغرفة الوطنیة لمحافظي البیع بالمزاد العلني في أداء مهامها

  یلي  و التي تنص على ما 291ــــ96التنفیذي رقم من المرسوم  37كما جاءت المادة

بجملة من " تساعد الغرف الجهویة الغرفة الوطنیة في ممارسة صلاحیتها"

الاختصاصات و المهام التي أوردها المشرع الجزائري و تتمثل هاته المهام ضمن 

  :دوائرها الإقلیمیة فیما یلي

 مل في المكاتبـ تقدم الاقتراحات التي من شانها تحسین ظروف الع.  

 ـ تنفیذ الإجراءات التأدیبیة و تصدر العقوبات التابعة لاختصاصها.  

  ـ تقدم كل الاقتراحات المتعلقة بالتوظیف و التكوین المهني لمحافظي البیع بالمزاد

  .العلني و المستخدمین الآخرین بالمكتب

  ـ تدرس كل الشكاوي التي ترفع ضد ممارسات مهمتهم  

 دم التصالح بقرارات تنفیذیة ـ تفصل في حالة ع  

 ـ تنهي و تصلح النزاعات ذات الطابع المهني بین محافظي البیع بالمزاد العلني. 

  :سیر عملها إجراءات: ثانیا 

                                                           
  .نفسه المرجع،  38المادة  -  1
  .نفسه المرجع -  2
  .نفسه المرجع ، 40 المادة -  3



قرارات المنظمات المهنیة الإداریة القابلة للطعن بالإلغاء: ولالفصل الأ   

 

 
37 

تتم أعمال المجلس الأعلى لمحافظي البیع بالمزاد العلني في شكل مداولات تنتهي بإصدار 

  .1قرارات

ة مرة واحدة كل سنة و یالبیع بالمزاد العلني في دورة عادیجتمع المجلس الأعلى لمحافظي ــــ 

قد یجتمع في دورات استثنائیة بطلب من وزیر العدل حافظ الأختام لكونه رئیس المجلس أو 

  باقتراح من رئیس الغرفة الوطنیة

یحدد تاریخ الدورة العادیة اللاحقة خلال الدورة العادیة السابقة و یجوز لرئیس المجلس ـــ 

لى أو الأغلبیة طلب تغییر تاریخ الدورة العادیة، و یتم اجتماع أعضاء المجلس بموجب الأع

استدعاءات تعدها و تبلغها إیاهم أمانة المجلس، و یجوز خلال هاته الدورة تأجیل أعمال 

  .المجلس و مواصلتها في تاریخ لاحق و ذلك بشكل مؤقت

فان كانت عادیة فالتبلیغ یكون قبل  اعقده على حسب الدورة المرادبالنسبة للتبلیغ فیكون     

یوما من  12أیام من عقد الدورة، في حین یكون التبلیغ في الدورة الاستثنائیة قبل  08ثمانیة 

  .2تاریخ الدورة

تباشر أعمالها في شكل دورات ف لمحافظي البیع بالمزاد العلني أما بالنسبة للغرفة الوطنیة     

ستة أشهر و لها أن تجتمع في دورات غیر عادیة كلما  06حیث تعقد دورة عادیة كل 

  .أعضائها½ استدعت الضرورة ذلك، و یكون بطلب من رئیس الغرفة الوطنیة أو من 

لا تتم هذه المداولات إلا بحضور أغلبیة الأعضاء و إذا لم یكتمل النصاب المطلوب فانه     

أیام من تاریخ الاستدعاء الأول  08أدناه ثمانیة  أجلیتم الإعلان عن عقد اجتماع ثان في 

و في هذه الحالة تصح المداولات مهما بلغ عدد الأعضاء الحاضرین و منه إن جمیع 

  .3الأختامالقرارات التي تتخذها الغرفة الوطنیة یجب أن تبلغ إلى وزیر العدل حافظ 

                                                           
  محافظ البیع بالمزایدة و ممارستها و  المتعلق بتحدید شروط الالتحاق بمهنة 291ــ96من المرسوم التنفیذي  27 المادة -  1

  .نظامها الانضباطي ، و یضبط قواعد تنظیم المهنة و سیر أجهزتها، السابق الذكر     
  .67، ص  سابقمقني بن عمار، مهنة التوثیق في القانون الجزائري، مرجع  -  2
  .لمداولات كما نص في نظام الموثقینلم یحدد المشرع الجزائري المدة التي یجب أن ترسل فیها نسخ المحاضر  -  3
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رفة بمقرها في تجتمع هذه الغ الغرفة الجهویة لمحافظي البیع بالمزاد العلني فیما یخص     

دورة عادیة مرة واحدة كل نهایة فصل أو ثلاثي و لها أن تجتمع في دورات غیر عادیة، إن 

یوما من تاریخ الاجتماع عن  15اقتضت الضرورة ذلك، و یتم استدعاء الأعضاء قبل 

  .طریق رسالة مستعجلة تتضمن ساعة و تاریخ جدول أعمال الاجتماع

 10جل أدناه أأما في حالة عدم اكتمال النصاب المطلوب فانه یتم عقد اجتماع في       

ح الاجتماع الثاني مهما كان عدد ریخ الاجتماع الأول، و من هنا یصعشرة أیام من تا

الأعضاء الحاضرین و تدون هذه الغرفة كل مداولاتها في سجل خاص یوقعه رئیس الغرفة و 

ت إلى الغرفة الوطنیة لمحافظي البیع بالمزاد العلني و تبلغ ترسل نسخة من محضر المداولا

  . جمیع القرارات و التوصیات المتخذة لوزیر العدل حافظ الأختام و رئیس الغرفة الوطنیة

  :هاطبیعة قرارات: ثالثا 

" المنظم لمهنة محافظ البیع بالمزایدة  07ــــ16من القانون  04جاء في نص المادة       

بط عمومي مفوض من قبل السلطة العمومیة یتولى تسییر مكتب عمومي على أنه ضا

  .1"لحسابه الخاص كالموثق و المحضر القضائي

یعتبر محافظ البیع بالمزایدة وكیل على الشخص الذي یرید البیع عن طریق طلب البیع      

  .، المتضمن لشروط البیع، كما یمكن أن یوجه له القاضي هذه الوكالة بعقد قضائي

لقد اعتمد المشرع الجزائري في ضبطه تعریف محافظ البیع بالمزایدة على ثلاث معاییر،     

بحیث أنه یتمتع بصفة الضابط العمومي و صفة التفویض من قبل السلطة العمومیة ، كما 

یتولى تسییر مكتب لحسابه الخاص، فیمكن القول أن صفة الضبطیة العمومیة التي یتمیز 

علیهم مسؤولیات خاصة على غرار ممارسي المهن الحرة أو الخاصة، و بها هؤلاء تترتب 

  .جعل المشرع لهذه الصفة شرطا خاصا لقیام بعض الجرائم أو انتفائها كجریمة التزویر

أما التفویض من قبل السلطة العامة فهو إعطائه القدرة للقیام بمهمة البیع و التقییم و      

التي تعد من صمیم وظائف الدولة و یحمل خاتمها و یعطي لعقود البیع طابع الرسمیة و 

                                                           
  .37، صسابق بلحو نسیم ، المسؤولیة القانونیة للموثق، مرجع  -  1
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یتولى تسییر مكتب عمومي لحسابه الخاص فهذا ما نصت علیه  أنه، أما 1القوة الثبوتیة

تنشأ مكاتب " بقولها 07ـــــ16من قانون تنظیم مهنة محافظ البیع بالمزایدة رقم  02المادة 

عمومیة للبیع بالمزایدة تسري علیها أحكام هذا القانون و التشریع المعمول به، و یمتد 

وطني، تنشأ و تلغى المكاتب العمومیة لمحافظي اختصاصها الإقلیمي إلى كامل التراب ال

  .البیع بالمزایدة وفقا لمعاییر موضوعیة بموجب قرار وزیر العدل حافظ الأختام

إن مهنة محافظ البیع بالمزایدة كباقي المهن الحرة هدفها الأساسي هو تحقیق المنفعة       

البیع بالمزایدة لتحدید هذه الفئة المنظم لمهنة محافظ  07ــــ16العامة و قد أتى نص القانون 

و صلاحیاتها المتمثلة في التقییم و البیع بالمزاد العلني للمنقولات و الأموال المنقولة و تقدیم 

  .نصائح و إرشادات قانونیة في حدود اختصاصها

تعتبر مهنة البیع بالمزاد العلني عملا تجاریا بحسب الموضوع في القانون التجاري       

منه و الاعتبار الموضوعي یعتد فیه بمحل العقد و موضوعه دون النظر إلى  02المادة 

شخصیة أي من المتعاقدین، فإذا مات أحد المتعاقدین أو فقد أهلیته یحل محله الوارث دون 

أن یتأثر العقد، بعكس العقود التي تقوم على الاعتبار الشخصي و التي لا ینعقد العقد إلا 

  2بها

أن هذا العقد یخرج تمام عن فكرة الإذعان الذي یكون فیه القبول مقتصر  نشیر أیضا      

على مجرد التسلیم بشروط مقررة مسبقا، لا یقبل المناقشة فیها، لأنه تسري على عقد البیع 

بالمزایدة قاعدة العقد شریعة المتعاقدین، التي تخضع في إبرامها للبحث و التفاوض و 

   3افسة كما لم یوجد في البیوع التقلیدیة الأخرىالمساومة، و ینشأ جو من المن

                                                           
   ، مخلوفي سهام،المسؤولیة القانونیة لمحافظ البیع بالمزاد العلني، مذكرة ماستر،تخصص المهن القانونیة و نلدیعزاقوبع  -  1

  .16،ض2020جامعة عبد الرحمان بیرة، بجایة ، الجزائر،القضائیة، كلیة الحقوق و العلوم السیاسیة،     

  
ــ75من الأمر رقم  02 المادة -  2    ، یدة رسمیة ، الذي یتضمن القانون التجاري ، جر 1975سبتمبر  26المؤرخ في  59ـ

  یدة جر  2015دیسمبر  30المؤرخ في  20ـــ15دیسمبر، معدل و متمم بموجب القانون رقم  19،الصادر في 101عدد     

  .2015دیسمبر  30، الصادر في  71، عدد  رسمیة     
  .43، ص  سابققوبع عزالدین، مخلوفي سهام، مرجع  -  3
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یعتبر محافظ البیع بالمزایدة وكیلا على الشخص الذي یرید بیع شيء أو القیام ببیعه و     

هذه الوكالة یمكن أن تصدر مباشرة من طرف المعني بالبیع ضمن طلب البیع، كما یمكن 

ضي الذي عین محافظ البیع أن تكون هذه الوكالة في شكل إذن قضائي صادر عن القا

بالمزایدة على أساس أنه عون من أعوان القضاء، للقیام بمهمة التقییم و بیع المنقولات 

  .بموجب الأمر الذي أسند له هذه المهمة

فالطبیعة القانونیة لهذه الوكالة تعتبر عقدا مدنیا، یخضع للقواعد الأساسیة المنصوص       

المتعلق بتحدید  291ــــ96من المرسوم التنفیذي  15المادة علیها في القانون المدني حسب 

شروط الالتحاق بمهنة محافظ البیع بالمزایدة و ممارستها و نظامها الانضباطي و بضبط 

 .1قواعد تنظیم المهنة و سیر أجهزتها

من خلال دراستنا لقرارات المنظمات المهنیة التي تعتبر من بین الوسائل و الآلیات      

عملة من أجل فرض القوانین الفردیة و الجماعیة على الأفراد المنتمین لها بمختلف المست

ع أصحابها بصفة و منظمات یتمت) منظمة المحامین(قسامها بین منظمات للمهن الحرة أ

منظمة المحضرین القضائیین، منظمة الموثقین، و منظمة محافظي البیع (الضابط العمومي 

رع ضمن الأنظمة الداخلیة لهاته المهن تشكیلات مختلفة متبعة المش أوجدحیث  ،)بالمزایدة

  .إجراءات خاصة بكل منها

ضابطة للنظام ) غیر تأدیبیة(تها فتراوحت بین قرارات إداریة عن طبیعة قراراأما      

الداخلي لهاته المنظمات، و للطبیعة الممیزة لطبیعة القرارات الإداریة ذات الصبغة الإداریة 

  .فیها بالإلغاء و هذا ما سنتناوله في المبحث الثاني فانه یطعن

 الطعن بالإلغاء في قرارات المنظمات المهنیة: المبحث الثاني

تعتبر دعوى الإلغاء ضمانة لحمایة مبدأ المشروعیة و حقوق الأفراد في مواجهة        

ة الحقوق و السلطة العامة على تصرفات الإدارة وفق الأسالیب القانونیة الضامنة لحمای

                                                           
المتعلق بتحدید شروط الالتحاق بمهنة محافظ البیع بالمزایدة و ممارستها و  291ــ96من المرسوم التنفیذي  15المادة  -  1

  .المهنة و سیر أجهزتها، السابق الذكرنظامها الانضباطي ، و یضبط قواعد تنظیم 
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فرض الواجبات، وهي تشكل الطعن ضد القرارات الإداریة المشوبة بعیب من عیوب عدم 

المشروعیة ، یترتب عنها بطلان القرارات الإداریة المخالفة للقانون، و یدخل ضمن هذا 

الإطار قرارات المنظمات المهنیة التي تصدرها أثناء القیام بمهامها المتمتعة بشروط شكلیة و 

وعیة وجب التقید بها، بالإضافة إلى إمكانیة الطعن فیها بالإلغاء أمام مجلس الدولة موض

  .كقاضي ابتدائي نهائي و كقاضي استئناف

و اختصاصات ) مطلب أول( شروط دعوى الإلغاءإلى سنتطرق في هذا المبحث      

  ).مطلب ثاني( مجلس الدولة بالرقابة على قرارات المنظمات المهنیة

  شروط دعوى الإلغاء في قرارات المنظمات المهنیة: لأولالمطلب ا

طلب دعوى إلغاء قرار إداري مشوب بعیب من  أجللا یمكن اللجوء إلى القضاء من         

لإداریة المتمثلة في شروط العیوب إلا بتوفر شروط معینة طبقا لقانون الإجراءات المدنیة و ا

  ). فرع ثاني( و شروط موضوعیة) فرع أول(شكلیة 

  .الشروط الشكلیة: الفرع الأول  

فرهـا علــى شـروط شــكلیة معینــة تتعلـق أساســا بطبیعــة عـوى الإلغــاء وجــب تو لأجـل قبــول د     

العمــل موضــوع الطعــن، وقــد تطــرق المشــرع الجزائــري إلــى هــذه الشــروط فــي قــانون الإجــراءات 

قاضــي مــن تلقــاء نفســه و یترتــب عــن المدنیــة و الإداریــة باعتبارهــا مــن القــانون العــام یثیرهــا ال

  ).ثانیا( و شروط خاصة) أولا(مخالفتها بطلان الإجراءات و تنقسم إلى شروط عامة 

  الشروط العامة: أولا

تتمثل أساسـا فـي الشـخص رافـع الـدعوى و التـي تشـترك فیهـا مـع كافـة الـدعاوي الأخـرى       

و المتمثلــة فــي الصــفة و المصــلحة و الأهلیــة بالإضــافة إلــى شــرط الاختصــاص القضــائي فــي 

  .تحدید الجهة المختصة

  ــ شرط الصفة1
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الـدعوى  شـرةتمثل الصفة في دعـوى الإلغـاء أن یكـون المـدعي فـي وضـعیة ملائمـة لمبا       

، و إذا تخلـف هـذا 1یخوله اللجوء إلى القضـاء للحصـول علـى الحـقأو في مركز قانوني سلیم 

الشـــرط یتوجـــب علـــى القاضـــي رفـــض الـــدعوى شـــكلا، فالهـــدف هنـــا یكمـــن فـــي أن اللجـــوء إلـــى 

القضاء یكون لأصحاب الحمایة القانونیـة دون سـواهم و تنقسـم الصـفة فـي دعـوى الإلغـاء إلـى 

  :عدة أنواع

تثبت لصاحب الحق فرض صحة الحق المعتدى علیه  هي التي: الصفة العادیةــــ         

في مواجهة المعتدي، و هنا دور القاضي یتمثل في توفر شرط الصفة من خلال الاطلاع 

  .على العریضة

یقصد حلول شخص محل صاحب الصفة الأصلیة و هذا : الصفة غیر العادیةــــ       

  .خلافا للأصل نظرا لاعتبارات قانونیة بإقرار القانون و

  : ــــ شرط المصلحة2

في حالة مساس القرار الإداري بالمركز القانوني للطاعن فان المتضرر یلجأ إلى        

دعوى الإلغاء التي یسعى من ورائها إلى تحقیق فائدة عملیة مشروعة بواسطة القضاء و 

  یتحقق هذا الشرط إذا ما أثر القرار المطعون فیه على المركز القانوني للمدعي بصفة مباشرة 

ط القضاء توفر أوصاف معینة في المصلحة حتى یتم قبول دعوى ، ولقد اشتر  و شخصیة

  :الإلغاء أهمها

فائدة مادیة أو معنویة على الطاعن عند إلغاء القرار و یجب أن  اتـــ أن تكون المصلحة ذ 

تكون متواجدة أثناء رفع الدعوى ، بالإضافة إلى أن تكون محتملة من شأنها التهیئة لجلب 

  .2ن یكون مؤكدانفع أو دفع ضرر دون أ

                                                           
   یدة رسمیة ، یتضمن قانون الإجراءات المدنیة و الإداریة، جر 2008فیفري  25، مؤرخ في  09ــ08من قانون 13المادة  -  1

  .2008أفریل  23صادر بتاریخ  ، 21عدد      
  تحلیلیة مقارنة، مجلة علوم الشریعة و دراسة  :، وقت توافر المصلحة في دعوى الإلغاء الجازي جهاد ضیف االله  -  2

  .20،ص2015، الجامعة الأردنیة،1، العدد42القانون، المجلد     
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ــــ یجب أن تكون شخصیة و مباشرة أي یجب أن تكون هناك علاقة بین القرار الإداري 

المطعون فیه ووضعیة الطاعن و تكون في الدعاوي المباشرة كدعوى الدائن على المدین، أما 

 1المباشرة فیقصد بها أن یصاب المركز القانوني أو الحق الذاتي لرافع الدعوى بشكل مباشر

  .و علیه إثبات وجود مصلحة مباشرة

ـــــ كما یشترط أیضا أن یؤدي القرار الإداري إلى إحداث أثر مادي و مثال ذلك غلق محل 

تجاري أو رفض منح رخصة مزاولة مهنة معینة، أو إحداث أثر معنوي متمثل أساسا في 

  .الإساءة إلى سمعة الموظف

  :ـــــ شرط الأهلیة3

الأهلیة مدى صلاحیة الشخص من الناحیة القانونیة لمباشرة إجراءات یقصد بشرط       

التقاضي باسمه أو لمصلحة الآخرین، و نمیز نوعین الأولى أهلیة قانونیة للشخص الطبیعي 

 .و الثانیة أهلیة قانونیة للشخص المعنوي

 سنة، و كذلك العقل و الأهلیة 19أما بالنسبة للشخص الطبیعي فتتمثل في سن      

  .لمباشرة حقوقه فلا یعقل أن یباشر المجنون أو المعتوه إجراءات التقاضي

فیما یخص الشخص المعنوي بصنفیها الخاص المتمثل في الشركات الخاصة و    

الجمعیات و المؤسسات العمومیة ذات الطابع الصناعي و التجاري و التي یمثلها نائبها 

في الدولة و الولایة و البلدیة و المؤسسات  القانوني، أما الشخص المعنوي العام فیتمثل

 .العمومیة ذات الصبغة الإداریة

  : ــــ شرط الاختصاص القضائي4

                                                           
عوابدي عمار، النظریة العامة للمنازعات الإداریة في النظام القضائي، الجزائري، الجزء الثاني،دیوان المطبوعات  -1

   .17،ص 1998الجامعیة،



قرارات المنظمات المهنیة الإداریة القابلة للطعن بالإلغاء: ولالفصل الأ   

 

 
44 

یقصد به توزیع العمل القضائي بین الجهات القضائیة المختلفة أي سلطة الحكم     

الممنوحة للمحكمة وفق القانون للنظر في نزاع معین و نمیز هنا اختصاصین الأول یتعلق 

  .بالمحاكم الإداریة و الثاني یخص مجلس الدولة

 801فیما یخص اختصاص المحاكم الإداریة في دعوى الإلغاء فقد أشارت إلیه المادة     

 02ــــ98من قانون الإجراءات المدنیة و الإداریة و كذلك المادة الأولى من القانون العضوي 

التي تشیر إلى  اص النوعيحیث أشارت إلى الاختص،1ةالمتعلق بالمحاكم الإداری

اختصاصها في المادة الإداریة و كذلك الاختصاص الإقلیمي الذي یؤول إلى الجهة 

من قانون  37القضائیة التي یقع في دائرة اختصاصها موطن المدعى علیه طبقا للمادة 

  .الإجراءات المدنیة و الإداریة

حیث أشارت إلى أن  01ــــ98القانون من  9أما اختصاص مجلس الدولة فقد بینته المادة     

مجلس الدولة یفصل ابتدائیا نهائیا في الطعون بالإلغاء المرفوعة ضد القرارات التنظیمیة أو 

الفردیة الصادرة عن السلطات الإداریة المركزیة و الهیئات العمومیة الوطنیة و المنظمات 

  .2المهنیة الوطنیة

  الشروط الخاصة: ثانیا

انون الإجراءات المدنیة و الإداریة شروطا شكلیة لانعقاد الخصومة في دعوى لقد اشترط ق   

  :الإلغاء تتعلق أساسا ب

  :ــــ العریضة الافتتاحیة1

تعتبر العریضة الافتتاحیة طلب إلى الجهة القضائیة من قبل الطاعن لحمایة مركزه     

القانوني و یحررها بنفسه أو وكیله و یعرض فیها الوقائع و الطلبات و یجب أن تتوفر على 

                                                           

  المؤرخ في    37، جریدة رسمیة ، عدد الإداریةالمتعلق بتنظیم المحاكم  1998ماي  30المؤرخ في  02-98قانون رقم  - 1

  .1998جوان  01    

). مصدر سابق(المتعلق باختصاصات مجلس الدولة تنظیمه وعمله،  01-98من القانون العضوي  09المادة   2   
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شروط معینة تحت طائلة عدم القبول تتمثل في وجوب الكتابة و موقعة من طرف محامي 

تعلقة بأطراف الدعوى بالإضافة إلى إرفاق العریضة بنسخة من متضمنة جمیع البیانات الم

  .القرار المطعون فیه

  :ـــــ القرار الإداري محل الطعن2

لقد اشترط المشرع إرفاق القرار الإداري محل النزاع بالعریضة الافتتاحیة و المتمیز     

داري مرتبا بخصائص معینة كونه صادر عن جهة إداریة وطنیة و یعتبر تصرف قانوني إ

  .أثارا قانونیة

هناك قرارات قابلة للإلغاء أمام المحاكم الإداریة و هي القرارات الولائیة و القرارات       

البلدیة و كذلك القرارات الصادرة عن المدیریات و المصالح الغیر ممركزة للدولة على مستوى 

عمومیة ذات الصبغة الإداریة، الولایة بالإضافة إلى القرارات الصادرة عن مدیر المؤسسات ال

 01ــــ98من القانون العضوي  09فیما توجد قرارات قابلة أمام مجلس الدولة حددتها المادة 

یختص مجلس الدولة كدرجة أولى و أخیرة بالفصل في دعاوي الإلغاء في القرارات :"بقولها

الوطنیة و المنظمات  الإداریة الصادرة عن السلطات الإداریة المركزیة و الهیئات العمومیة

المهنیة الوطنیة، كما یختص أیضا بالفصل في القضایا المخولة له بموجب نصوص 

  ".خاصة

هناك أعمال مستبعدة من دعوى الإلغاء و هي الأعمال  أنهكما یجب الإشارة إلى     

و التحضیریة للقرارات و الأعمال التنظیمیة الداخلیة المتمثلة في التعلیمات و المنشورات 

  .عذارالأكذلك الأعمال التهدیدیة كالإنذارات و 

  :ـــــ التظلم الإداري المسبق3

هو لجوء صاحب الشأن إلى الإدارة شاكیا لها من قرار إداري معیب یستهدف إلغاؤه أو      

  :تعدیله أو سحبه قبل اللجوء إلى القضاء و له عدة صور

الإداریة مصدرة القرار الإداري أو أمام السلطة التي الذي یقدم إلى السلطة : ـــ التظلم الولائي

  .قامت بالعمل المادي محل التظلم

یوجه إلى السلطة الرئاسیة صاحبة الوصایة على السلطة مصدرة القرار : ــــ التظلم الرئاسي

محل التظلم، و هنا وجب الإشارة إلى أن شرط التظلم الإداري لم یعد إلزامیا لقبول دعوى 
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و لقد حدد أجل  1من قانون الإجراءات المدنیة و الإداریة 830سب نص المادة الإلغاء ح

أشهر من إعلانه و في حالة رفض الإدارة خلال شهرین یمكن للطاعن أن  04التظلم بأربعة 

  .یرفع دعوى الإلغاء خلال شهرین من تاریخ تبلیغ الرفض

  :  ـــ شرط میعاد الطعن4

ةمن قانون الإ 829حسب المادة      فان میعاد رفع دعوى  2جراءات المدنیة و الإداری

الإلغاء أمام المحاكم الإداریة الذي یسري على دعوى الإلغاء المرفوعة أمام مجلس الدولة 

بأربعة أشهر من تاریخ تبلیغ القرار أو نشره، و یعتبر یوم التبلیغ لیس من ضمن المواعید و 

مدد الأجل إلى أول یوم عمل موالي إن كان كذلك الیوم الأخیر، و یعتد بأیام العطل، و ی

  :الیوم الأخیر یوم عمل كلي أو جزئي و یمكن تمدید المیعاد في حالات معینة

ــ عن طریق الوقف في حالة بعد المتقاضي عن إقلیم الدولة و كذلك العطل الرسمیة   

  .المتمثلة في أیام الراحة الأسبوعیة و الأعیاد الرسمیة

طع و الذي یقصد به سریان الطعن من جدید بعد زوال السبب و لا ـــ عن طریق الق  

یحتسب المدة السابقة و منها الطعن أمام جهة قضائیة غیر مختصة و كذلك طلب المساعدة 

القضائیة و في حالة وفاة المدعي أو تغییر أهلیته إذا توفي صاحب المصلحة و تؤول إلى 

  .تبدأ المواعید من جدید بعد زوالها الورثة، بالإضافة إلى القوة القاهرة التي

  .الشروط الموضوعیة: الفرع الثاني   

الإداریة التي تؤثر في المراكز القانونیة للأطراف المشروعیة و  الأصل في القرارات        

الصحة و خلوها من عیوب نظرا لسعیها إلى تحقیق المصلحة العامة وفق القانون، و على 

طالب الإلغاء لأي قرار إداري مهما كانت الجهة التي أصدرته إثبات عدم صحته بما تتطلبه 

دعي عكس مصدر القرار،فهو ملزم بإبراز عیب هذه الوضعیة من جهد كونه في مركز الم

                                                           
  ).مصدر سابق(، 09- 08من القانون   830المادة  - 1

).نفسهمصدر (، 09-08من القانون   829المادة   -  2  
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من العیوب الخمسة التي سنذكرها لاحقا و التي تمثل الشروط الموضوعیة لدعوى الإلغاء و 

  ).ثانیا( و عیوب داخلیة) أولا(ي تنقسم بدورها إلى عیوب خارجیة الت

  .العیوب الخارجیة: أولا

ذاته المتمثلة في عیب عدم الاختصاص هي العیوب التي تكون سابقة للقرار الإداري في حد 

  .و عیب الشكل و الإجراءات

  :عیب عدم الاختصاص ــــ1

و ینقسم  آخرهو انعدام القدرة على مباشرة عمل جعله القانون من اختصاص سلطة أو فرد 

  .عیب الاختصاص الجسیم أو عیب الاختصاص البسیط إماإلى قسمین 

حالة إصدار قرار من شخص لا ینتمي إلى السلم یكون في : ــــ عدم الاختصاص الجسیم

الإداري مخالفا المبادئ القانونیة العامة للاختصاص، و مثال ذلك تدخل السلطة الإداریة في 

  .اختصاص السلطة القضائیة فالقرار هنا منعدم یمكن مخاصمته أمام القضاء

ها و موظفیها و یتمثل في یقع داخل السلطة التنفیذیة بین إدارات: ــــ عدم الاختصاص البسیط

مخالفة القرارات الإداریة لقواعد توزیع الاختصاص في الوظیفة من حیث الاختصاص 

  1.المكاني و الزماني و الموضوعي

أعضاء الإدارة على  أحدأما في ما یخص عدم الاختصاص المكاني فیقصد به اعتداء 

  .ي غیر المخصص لهفي نفس الجهة الإداریة في النطاق الإقلیم آخراختصاص عضو 

فیما یقصد بعدم الاختصاص الزماني في حالة اتخاذ الهیئة الإداریة لقرار لم تكن مؤهلة 

  2.لاتخاذه مثل ممارسة الموظف مهام بعد تقاعده

                                                           

   183، ص سابقبعلي محمد الصغیر، الوسیط في المنازعات الإداریة ، المرجع  - 1

   حالات تجاوز السلطة ، مجلة المنتدى القانوني، العدد الخامس، جامعة محمد :احمید هنیة،عیوب القرار الإداري- 2

    50خیضر،بسكرة،ص    



قرارات المنظمات المهنیة الإداریة القابلة للطعن بالإلغاء: ولالفصل الأ   

 

 
48 

أما عدم الاختصاص الموضوعي فیقصد به قیام هیئة إداریة أو موظف بإصدار قرار لا 

  . یدخل في الاختصاصات المخولة له قانونا

  ـــــ عیب الشكل و الإجراءات2

یعد عدم احترام الإدارة للقواعد أو الإجراءات الشكلیة المفروضة أثناء تحریر القرار الإداري   

  :من العیوب التي تجعله عرضة للإلغاء أمام القضاء الإداري و یكون بعدة صور

اري، مع أن الإدارة غیر بذكر الأسباب في القرار الإد إجراء شكلي یعنى: انعدام التسبیب ــــــ

  .ملزمة به إلا بنص صریح

في حالة اتخاذ قرار إداري من طرف لجنة لا تكون تشكیلتها صحیحة :ــــــ عدم قانونیة اللجنة

  .نكون بصدد عیب الشكل و یمكن إلغاء القرار

رار إن عدم التقید بالشكلیات المفروضة في تحریر الق: ــــــ عدم احترام الشكلیات القانونیة

الإداري كالكتابة و الإمضاء و التصدیق و مخالفة التبلیغ و النشر یؤدي إلى إلغاء القرار 

  .1الإداري

هناك كذلك عیب الإجراءات المتمثل في مخالفة الإدارة للقواعد و الإجراءات التي حددها 

ي القانون عند إصدارها للقرار الإداري الذي یمكن إلغاؤه قضائیا و من حالات العیب ف

  :الإجراءات نذكر

  بنوعیها الاختیاریة و الإجباریة: ــــ عدم إجراء الاستشارة

یتوجب على الإدارة تمكین المعني من تقدیم دفاعه و الاطلاع : ــــ عدم احترام حقوق الدفاع

  .على ملفه إذا تطلبت الإجراءات ذلك و إلا حكم بإلغاء القرار الإداري قضائیا

یجب التحقیق الهادف إلى تحدید المخالفات و المسؤولیة قبل : الإداريــــ عدم إجراء التحقیق 

  .إصدار القرار الإداري و إذا حدث العكس فیمكن إلغاء القرار الإداري

                                                           
  مداني نصیرة، أوجه إلغاء القرارات الإداریة ، مذكرة التخرج لنیل إجازة المدرسة العلیا للقضاء، المدرسة العلیا للقضاء ،  -1

    .33، ص  2010الجزائر ،    
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  العیوب الداخلیة : ثانیا

نصوص تشریعیة تحدد أوجه إلغاء القرارات الإداریة التي تصیب  وجدتلا  أنهیمكن القول 

مضمونه و تجعله قرار غیر مشروع ، لكن في مجملها فهي تتمثل في عیب مخالفة القانون 

  .و عیب الانحراف في استعمال السلطة و عیب انعدام السبب

دما تصدر في غیر یقصد به العیب الذي یشوب القرار الإداري عن: ـــــ عیب مخالفة القانون

محلها و هو من الشروط الموضوعیة لقبول دعوى الإلغاء و من صورها مخالفة القاعدة 

القانونیة مباشرة كأن یكون القرار غیر دستوري، أو مخالف للقوانین العادیة و المعاهدات 

الدولیة ، وكذلك عند رفض الإدارة الانصیاع لأمر قضائي ضدها، كذلك الخطأ في تفسیر 

اعدة القانونیة بنوعیه العمدي و الغیر عمدي، بالإضافة إلى الخطأ في تطبیق القاعدة الق

  .القانونیة حیث تطبق الإدارة قاعدة قانونیة لا تنطبق على موضوع القرار

  :ـــــــ عیب الانحراف في استعمال السلطة 

تهدفة غایة عندما تصدر الإدارة قرار إداري باستعمال سلطتها مستعملة صلاحیاتها و مس

بعیدة عن تحقیق المصلحة العامة أو استهدفت مصلحة عامة لكن لیست التي قصدها 

المشرع فان قرارها یعتبر معیب و باطل، و لعیب الانحراف في استعمال السلطة صور                    

  .عدیدة من بینها الانحراف في استعمال السلطة عن المصلحة العامة

اختصاصات مجلس الدولة بالرقابة على قرارات المنظمات :المطلب الثاني

  :المهنیة

حیث ، ضایا المخولة له بموجب نصوص خاصةیختص مجلس الدولة بالفصل في الق    

من قانون الإجراءات المدنیة و الإداریة على اختصاصه بالنظر في  901أشارت المادة 

في القضایا المخولة له بموجب نصوص القرارات الصادرة عن السلطات الإداریة المركزیة أو 

و إن كان  ،لم یشر إلى المنظمات المهنیة الوطنیة و )فرع أول( درجة آخرخاصة كأول و 

البعض یعتبر المنظمات المهنیة الوطنیة جهات توجد على المستوى المركزي و بالتالي تدخل 

ر الصادرة عن ، كما یختص أیضا بالفصل باستئناف الأحكام و الأوامضمن تلك الجهات
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و تكون سلطته الاستئنافیة غیر قابلة للطعن ضد ) فرع ثاني(الجهات القضائیة المختصة 

  . القرارات المستأنفة الصادرة عنه و هذا ما نتناوله

  :اختصاص مجلس الدولة كقاضي ابتدائي نهائي: الفرع الأول

القرارات التنظیمیة ینظر مجلس الدولة كقاضي درجة أولى و أخیرة في مجموعة من    

و كذلك المهن ذات طابع الضبط  )أولا( الصادرة عن المنظمات المهنیة للمهن الحرة

  ).ثانیا( العمومي

  :یختص مجلس الدولة كقاضي أول و أخر درجة في: منظمة المحامین:أولا

 071ـــــ13من القانون  02فقرة  89المادة :  المنازعات المتعلقة بمداولات الجمعیة العامةأـ 

تتخذ مداولات الجمعیة العامة بأغلبیة الأصوات و یقبل التصویت " المنظم لمهنة المحاماة 

یوما إلى  15بالوكالة في حدود وكالة واحدة لكل مصوت ، تبلغ نسخة من المداولات خلال 

وزیر العدل حافظ الأختام و إلى مجلس الاتحاد اللذان یجوز لهما ، كل فیما یخصه ، 

، و الجهة " شهرین من تاریخ التبلیغ أجلأمام الجهة القضائیة المختصة ، خلال  الطعن فیها

القضائیة المختصة بذلك هي مجلس الدولة و هو ما أكده في إحدى القرارات الصادرة عن 

إن القانون "والذي جاء فیه  11081، ملف رقم 2003جوان  16الغرفة المجتمعة بتاریخ 

ة بالمحكمة العلیا اختصاص الفصل في المنازعات المتعلقة منح الغرفة الإداری 04ــــ19

بمداولات الجمعیات العامة لمنظمة المحامین و بما أن صلاحیات الغرفة الإداریة بالمحكمة 

  ".العلیا انتقلت إلى مجلس الدولة فان هذا الأخیر یصبح مختص

باعتبارها قرارات إداریة : المنازعات المتعلقة بالقرارات الصادرة عن مجلس الاتحادب ـ

 07ــــ13من القانون  105تنظیمیة لكونه یتمتع بالشخصیة المعنویة و في هذا نصت المادة 

سیر الاتحاد الوطني لمنظمات المحامین مجلس یسمى ی"المنظم لمهنة المحاماة على أنه 

نافذة  مجلس الاتحاد یشكل من مجموع النقباء الممارسین، تعتبر مداولات مجلس الاتحاد

                                                           

.)مصدر سابق(مهنة المحاماة  متضمن تنظیم ، 07-13من القانون  89المادة  -   1  
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اتجاه مجالس منظمات المحامین بمجرد إخطارها بها، تبلغ مداولات مجلس الاتحاد خلال 

یوما من تاریخ إجرائها إلى وزیر العدل حافظ الأختام، الذي یمكنه الطعن فیها بالبطلان  15

 "أمام مجلس الدولة في أجل شهر من تاریخ الإخطار

المنازعة الانتخابیة في المجال المهني باختلاف تتعدد صور : ج ـ المنازعات الانتخابیة

الجهة التي تشرف على العملیة الانتخابیة الهادفة إلى اختیار ممثلي المهنة، و من ثمة فقد 

تتعلق المنازعة الانتخابیة بطعون انتخابیة تقتصر على العملیة الانتخابیة في مرحلتها 

مسائل إعدادها و القرارات الصادرة  التحضیریة أو التمهیدیة من حیث إجراءات سیرها و

  .بشأن ذلك، و قد تتعدى هذه المنازعة إلى النتائج النهائیة لهذه الانتخابات

  :المتمتعة بصفة الضبط العمومي یةالمهنالمنظمات : ثانیا

  :یلي تتمثل هذه المهن فیما

           :ینالقضائی ینمنظمة المحضر :  1

إجراءات التنفیذ في مواجهة نفسه، لأن المصلحة في تنفیذ المدین لا یملك اتخاذ إن      

إجراء التنفیذ الجبري هي لصاحب الحق طالب التنفیذ بنفسه حفاظا على النظام العام، یعود 

الحق بمباشرة التنفیذ إلى المحضر القضائي الذي یعمل على حمل المدین إلى تنفیذ التزامه 

ن التنفیذ یجبر علیه بتدخل السلطة العامة، فإن كان طوعا أو اختیاریا، وإذا امتنع المدین ع

سبب الخصومة هو النزاع حول الحق عدم الاعتراف به فإن سبب المطالبة بالتنفیذ الجبري 

  .هو امتناع المدین عن الوفاء

یمكن الإشارة إلى أن المحضر القضائي بصفته مهني فانه یسأل تأدیبیا و جزائیا مثل      

رغم صعوبة تحدید طبیعة المسؤولیة نظرا لطبیعة وظائفه و مهامه، فهو المهنیین الآخرین 

یتمتع باستقلالیة تامة في تسییر مكتبه، و یتلقى أتعاب عن خدماته من طرف الزبون تدخل 

لحسابه الخاص مما یرجح أن تكون مسؤولیته عقدیة اتجاه زبونه و تقصیریة اتجاه غیر 

  .الزبون

ولة یختص كقاضي موضوع كأول و أخر درجة في القرارات یمكن القول أن مجلس الدكما 

یختص أیضا بالنظر في  والتنظیمیة و الفردیة الصادرة عن منظمة المحضرین القضائیین، 
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أیضا بالاستئناف في  لاختیار ممثلي مجالس المنظمة، و القرارات المتعلقة بالانتخابات

علیه سنتناول اختصاص  و ،جیلو رفض إعادة التسالقرارات المتعلقة برفض التسجیل أ

مجلس الدولة بالنظر في القرارات الصادرة عن المنظمات المهنیة كأول و أخر درجة و 

نتناول قرار مجلس الدولة المتضمن إلغاء القرار الصادر عن الغرفة الوطنیة للمحضرین 

المتضمن اعتماد جدول خاص  2014أوت  04المؤرخ في  2014-02القضائیین تحت رقم 

   )01ملحق( .أتعاب المحضرین القضائیینب

  

  :  ینمنظمة الموثق – 2

تعد مهنة التوثیق ذات أهمیة كبیرة في المنظومة القانونیة لأي مجتمع و ذلك من حیث       

تنظیمها و الدور المنوط بها، بوصفها صورة من صور تحقیق العدالة و أداة لتكریس الأمن 

الواقع أن الموثق یتمتع بحقوق و صلاحیات لا یتمتع بها الشخص العادي أو ، و القانوني

یستمد سلطته من القانون حینا و من الدولة حینا أخر و من الاتفاق  لأنهغیره من المهنیین، 

أحیانا أخرى، فقد نص قانون التوثیق على أن الموثق مفوض من قبل السلطة العامة و 

و یمكن اعتبار أن خطأ  ،1في النص علیها قوانین أخرى فرض التزامات حددها و شاركته

   :الموثق المهني تأدیبیا كان أم مدنیا أم جزائیا خصوصا لیس بالخطأ الهین البسیط لسببین

رر الذي قد یصیب العملاء، ضطورة وظیفة الموثق و تصور مدى الیكمن في خ الأول    

في كتابة بیان على غیر إرادة أصحاب الشأن و  یخطئفیكفي مثلا من الناحیة المدنیة أن 

ما یترتب علیه من أضرار بعیدة المدى، أو من الناحیة الجزائیة عند تغییره للحقائق أو تبدیده 

  .للأموال أو العقود الرسمیة المودعة لدیه

أنه لیس شخصا عادیا، إنما ضابط عمومي مفوض بالاستثمار في السلطة العامة  الثاني    

سبیل للطعن في أعماله إلا بسلوك طریق الطعن بالتزویر و هو طریق شاق و متعب و لا 

قد فشل المضرور في سلوكه مما یعرض مصالحه للضیاع، و في قانون التوثیق الحالي رقم 
                                                           

  .، یتضمن تنظیم مهنة الموثق2006ريفیف 20المؤرخ في  02ــ06القانون رقم  -  1
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هناك مجموعة من النصوص القانونیة التي تنظم و تضبط العلاقة التي تربط  02ـــــ06

یتجلى ذلك من خلال الالتزامات و الواجبات المفروضة على  الموثق بالمهنة في حد ذاتها، و

  : الموثق اتجاه المهنة و باقي الزملاء الآخرین و یمكن حصر هذه الواجبات فیما یلي

 ـ  واجب اتخاذ مقرا لمكتبه معروفا، و أن یكون حسنا في سلوكه المهني و الشخصي.  

 ـ واجب المحافظة على تقالید المهنة و آدابها .  

 جب دفع الاشتراكات المالیة السنویة ـ وا  

 ـ واجب عدم الجمع بین مهنة التوثیق و بعض المهن.  

  ـ واجب مسك السجلات الرسمیة و الأختام  

 ـ واجب حفظ العقود و تسلیم نسخا منها.  

 ـ واجب اكتتاب التأمین.  

 ـ واجب النصح و الإرشاد.  

 ـ واجب الحیاد و إبعاد الموثق عن المصالح المادیة.  

  إن طبیعة المهام التي یقوم بها الموثق كضابط عمومي : السر المهني واجب حفظـ

  .تتطلب منه الحفاظ على جمیع المعلومات التي قد یعرفها بمناسبة ممارسة مهامه

 ـ واجب تسلیم وصل الأتعاب.  

  ـ القیام بواجباته اتجاه الخزینة العمومیة و المتمثلة أساسا في تحصیل المقتضیات

  .المتعلقة برسم التسجیل و الإشهار العقاريالجبائیة 

مما سبق فانه یتبین جلیا أن اختصاص مجلس الدولة بالنظر في قرارات منظمة      

الموثقین كأول و أخر درجة یكون بالإخلال في واجب من الواجبات التي ذكرناها سلفا و من 

لدولة في إبطال عقد أجل تسلیط الضوء أكثر و إسقاط الواقع نتناول مثال قرار مجلس ا

، حیث أن المجلس الشعبي البلدي لبلدیة سیدي 2002فیفري  11بتاریخ   5680توثیقي رقم 

معروف ولایة جیجل رفع دعوى أمام مجلس قضاء جیجل، الغرفة الإداریة من اجل إبطال 

، حیث إن المجلس 1995مارس 28و  1992أوت 01عقد الشهرة و البیع المؤرخین في 

ول الشكوى شكلا على أساس أن العریضة الافتتاحیة للدعوى لم تشهر لدى قضى بعدم قب
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المؤرخ  631ـــ76من المرسوم  85المحافظة العقاریة حسب ما هو منصوص علیه في المادة 

حیث أن المستأنف یلتمس إلغاء القرار المستأنف و من جدید إبطال  1976مارس 25في 

عقد الشهرة و البیع و إلزام المستأنف بالتخلي علیهم، و التي قضى مجلس الدولة فیها علانیا 

  :نهائیا، حضوریا بمایلي

  قبول الاستئناف شكلا : في الشكل

الصادر عن مجلس قضاء جیجل الغرفة الإداریة  إلغاء القرار المستأنف: في الموضوع

و القضاء من جدید عدم الاختصاص النوعي، و إعفاء المستأنف  2000فیفري  26بتاریخ 

  . من المصاریف القضائیة

  :ـــــ منظمة محافظي البیع بالمزایدة 3

افظ مح مهنةالذي جعل  02ــــ96بأمر رقم  1996استحدثت مهنة البیع بالمزاد العلني سنة 

حرة و مستقلة، فقد عمل المشرع على تحدیث المنظومة القانونیة لبعض المهن  البیع بالمزایدة

التي یمكن أن تعتبر ركیزة أساسیة للاقتصاد الوطني من خلال إسهامها في تمویل الاقتصاد 

د الذي أك  2المنظم لمهنة محافظي البیع بالمزایدة 2016لسنة  07ــــ16الوطني و القانون رقم 

تحقیقا لما سبق نتناول اختصاص مجلس الدولة ، یر لهذه المهنة في الواقع الیوميالدور الكب

كأول و أخر درجة  بالنظر في قرارات منظمة محافظي البیع بالمزایدة عند الإخلال بواجب 

  : من الواجبات التي نذكرها و المتمثلة في

و هي واجب اتخاذ مقر معروف لمكتبه، و القیام بأحسن عمل و :  واجبات متعلقة بالمهنةـ 

الإخلاص في تأدیته، وواجب حفظ محاضر البیع و تسلیم نسخ منها، وواجب القیام 

بإجراءات الإشهار اللازمة لجلب الزبائن و إعلامهم بالشروط العامة، و واجب تسخیر 

و الأختام و كذلك واجب اكتتاب المعارف و الإمكانات القانونیة و واجب مسك السجلات 

                                                           

العقاریة،  یتعلق بتأسیس سجل العقاري، دور الرئیسي للمحافظة 1976مارس  25مؤرخ في  63-76مرسوم رئاسي  -1   

مهام المحافظ العقاري     
  .سابق مصدر، یتضمن تنظیم مهنة محافظ البیع بالمزایدة ،  07ــ16القانون رقم  -  2
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التامین لضمان المسؤولیة المدنیة و وواجب ضمان سلامة الأشیاء المعهودة إلیه وواجب 

  .تسجیل المحضر الذي یثبت البیع بالمزایدة في الشهر الذي یلي البیع

وهي واجب النصح و الإرشاد و السر المهني وواجب تسلیم : واجبات متعلقة بأطراف البیعـ 

  .الأتعاب وصل

یجب على محافظ البیع بالمزایدة تحصیل كل الحقوق و :  واجبات اتجاه الخزینة العمومیةـ 

الرسوم لحساب الخزینة العمومیة من طرف الملزمین بتسدیدها و یدفع مباشرة لقباضة 

الضرائب المبالغ الواجبة على زبائنه، و یخضع في ذلك إلى مراقبة المصالح المختصة بذلك 

لتشریع المعمول به و كذلك ضرورة فتح حساب ودائع لدى الخزینة العمومیة تودع فیه وفقا ل

  .1المبالغ التي بحوزته

  . تقییم اختصاص مجلس الدولة كجهة للقضاء الابتدائي النهائي :ثالثا

تعتبر مساسا بمبدأ  ، القدرة نة أواشرنا سابقا فان الاعتراف لمجلس الدولة بهذه المكأكما    

من المبادئ الهامة التي كرسها الدستور، ألا و هو التقاضي على درجتین، حیث أشارت 

 أيینظر في النزاع الواحد أمام محكمتین أو أكثر على التوالي، "بعض الآراء الفقهیة إلى أنه 

أن للمحكوم علیه أن یعرض الحكم الذي أصدرته أول محكمة على محكمة أخرى أعلى 

  2."رجة لكي تعید النظر فیما حكم فیه وتتأكد من صوابه و عدالتهد

طرق الطعن المقررة  أحدفانتهاك هذا المبدأ یترتب علیه عدم قدرة المتقاضي على سلوك 

قانونا و المتمثلة في الاستئناف الأمر الذي ینجر عنه المساس بالحریات و الحقوق، خاصة 

بالتالي للمحامي أو المحضر القضائي أو الموثق أو مجال المنازعات الانتخابیة فلا یمكن 

محافظ البیع بالمزاد العلني المترشح لمجلس عضویة المنظمة أن یسلك طریق الطعن 

                                                           
  سابق مصدر، یتضمن تنظیم مهنة محافظ البیع بالمزایدة ،  07ــ16من القانون رقم  45المادة  -  1
  ، نورة موسى، اختصاص مجلس الدولة الجزائري بالنظر في منازعات المرافق العامة المهنیة، منظمة أسماء  زایدي -  2

  .104،ص2022،افریل02، العدد07المجلد ، الإنسانیةالمحامین نموذجا، مجلة الرسالة للدراسات و البحوث      
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بالاستئناف، و ذلك لان الأحكام الابتدائیة النهائیة الصادرة عن الجهات القضائیة غیر قابلة 

  .للطعن فیها

ه إلى خلق حالة من عدم تكافؤ الفرص بین كما یؤدي المساس بالمبدأ المذكور أعلا

، كما أن منح هذا الاختصاص 1المتقاضین في مجالي القضاء العادي و القضاء الإداري

لمجلس الدولة من شأنه أن یؤدي إلى إنهاك قضاة مجلس الدولة، خاصة و أن القضاء 

الوقائع مما  الابتدائي النهائي یكلف الجهة الفاصلة في النزاع سلطة واسعة و البحث في

یتطلب جهدا إضافیا، إضافة إلى ذلك تعقید الإجراءات القضائیة و الأعباء المالیة المترتبة 

  .عن التقاضي أمام هذه الجهة

وعلیه كان من الأفضل لو تم إعفاء مجلس الدولة من النظر ابتدائیا و نهائیا في القضایا 

الكامل للاجتهاد و النقض و ترك هذا المتعلقة بمنازعات المرافق العامة المهنیة و تفرغه 

الاختصاص للمحاكم الإداریة بصفة عامة أو المحكمة الإداریة بالجزائر العاصمة، ولو 

بتشكیلة خاصة لتنظر في القضیة بصفة ابتدائیة و یكون حكمها قابلا للاستئناف أمام 

 .مجلس الدولة

  :قاضي استئنافكاختصاص مجلس الدولة : الفرع الثاني

  :یلي نتطرق إلیه فیما     

  .قاضي استئنافكاختصاص مجلس الدولة أساس :أولا

مجلس الدولة الجزائري بدوره كقاضي استئناف الذي یعتبر الوسیلة المجسدة  یضطلع      

لمبدأ التقاضي على درجتین و هو طریق طعن عادي ضد الأحكام الابتدائیة التي تصدر من 

محاكم الدرجة الأولى و یكون أمام محكمة أعلى من المحكمة التي أصدرت الحكم بهدف 

و هكذا فان الطعن بالاستئناف هو الترجمة العملیة  2هإلغاء الحكم المطعون فیه أو تعدیل

                                                           
  المعیار العضوي و إشكالاته القانونیة في ضوء قانون الإجراءات المدنیة و الإداریة، مجلة دفاتر  ،عمار بوضیاف -  1

  .14، ص2011، جوان05السیاسة و القانون، جامعة ورقلة، الجزائر،العدد     
  ، 2013حكام الإداریة، دار الفكر الجامعي، الإسكندریة، مصر، إسماعیل إبراهیم البدوي، طرق الطعن في الأ -  2

  .139ص     
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لمبدأ التقاضي على درجتین باعتباره من ناحیة أولى وسیلة لمراقبة حكم أول درجة تنتهي 

بتأیید أو عدم تأیید ذلك و باعتباره من ناحیة ثانیة أداة لإعادة النظر في القضیة نفسها التي 

  .1تهیأت لقاضي أول درجة

من قانون الإجراءات المدنیة و  800د نص المشرع الجزائري في المادة هذا و ق      

الإداریة على أن المحاكم الإداریة هي جهات الولایة العامة في المنازعات الإداریة و 

المنظمات المهنیة تختص بالفصل في أول درجة بحكم قابل للاستئناف في جمیع القضایا 

ة أو إحدى المؤسسات العمومیة ذات الصبغة الإداریة التي تكون الدولة و الولایة و البلدی

فان أحكام المحاكم الإداریة قابلة للاستئناف أمام  02ــــــ98طرفا فیها و طبقا للقانون العضوي 

من القانون  100، و هذا ما أكدته المادة 2مجلس الدولة ما لم ینص القانون على خلاف ذلك

المتعلق باختصاصات مجلس  01ــــ 98قانون العضوي المعدل و المتمم لل 13ـــــ11العضوي 

یفصل مجلس الدولة كقاضي  أنهالدولة و تنظیمه و عمله المذكور سابقا حیث نصت على 

استئناف في الأحكام و الأوامر الصادرة عن الجهات القضائیة الإداریة ، كما یختص أیضا 

  .كجهة استئناف في القضایا المخولة له بموجب نصوص خاصة

من قانون الإجراءات المدیة و الإداریة مؤكدة أیضا دور مجلس  902ما جاءت المادة ك

الدولة في مجال قضاء الاستئناف عندما نصت على اختصاصه بالفصل في استئناف 

الأحكام و الأوامر الصادرة عن المحاكم الإداریة كما یختص أیضا كجهة استئناف  

من القانون العضوي  10فالجمع بین المادتین بالقضایا المخولة له بموجب نصوص خاصة 

من قانون الإجراءات المدنیة و الإداریة لا یطرح أي نوع من  902و المادة  13ــــ11

                                                           
  مجلة دراسات علوم الشریعة و القانون،  ،)مدى تعلق التقاضي على درجتین بالنظام العام(إبراهیم حرب محسن -  1

  .264،265ص ص  2012،العدد الأول، الجامعة الأردنیة،39المجلد     
    ،37العدد یدة رسمیة ،، جر الإداریةیتعلق بالمحاكم  1998ماي  30المؤرخ في  02ــ98من القانون رقم  02 المادة -  2

  .08ص ، 1998جوان 01في   المؤرخ     
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التعارض بین النصین المذكورین فهما على قدر كبیر من التناسق و الانسجام و لا إشكال 

  .1یطرح من هذه الزاویة

لمجلس الدولة لسلطة الفصل في الطعن بالاستئناف  یمكن القول أن الاعتراف أنهغیر      

خلق إشكالات قضائیة یمكن التطرق إلیها و المتمثلة أساسا طبیعة الأحكام و الأوامر 

القضائیة الصادرة عن جهة قضائیة إداریة و تنظر بصفة ابتدائیة و تكتسي طابعا نهائیا و 

یث یمكن القول أن مجلس الدولة في ، ح2بالتالي استبعاد كل القرارات القضائیة التحضیریة

هذا الوضع أصبح محكمة وقائع و هو یفصل في الطعون بالاستئناف عوض كونه محكمة 

، و هذا ما یمكنه أن یعفي مجلس الدولة من تحمل عبء قضاء الاستئناف لأنه 3قانون

م أن قضاء یتعلق في كثیر من جوانبه بالوقائع طبقا لما یقتضیه التقاضي على درجتین ، ث

اعترف لمجلس الدولة بصلاحیة تقویم أعمال  1996من تعدیل دستور  152محتوى المادة 

الجهات القضائیة الإداریة فانه قصد مجلس الدولة باعتباره جهة قضائیة علیا بطریق النقض 

و الذي یتناسب مع مرتبة هذا الأخیر لا الطعن بالاستئناف لیحدث الانسجام بین دور 

  .4ور المحكمة العلیامجلس الدولة و د

من الأفضل لو أسند المشرع قضاء الاستئناف لمحكمة قضائیة مستقلة  أنهرأى البعض 

في  إیجابیةعبارة عن محاكم استئناف إداریة، و هو ما یجب تثمینه و الوقوف علیه كنقطة 

الذي  2020إطار تطویر و تحسین أداء القضاء الإداري في ظل التعدیل الدستوري 

ذه المحاكم و هو من شأنه التخفیف على مجلس الدولة و التفرغ للقیام بالمهام استحدث ه

المنوطة به المتمثلة أساسا في الاجتهاد و الدور الاستشاري ،وكذلك سیخلق توازن بین 

                                                           
      ،سابق مرجع ، المعیار العضوي و إشكالاته القانونیة في ضوء قانون الإجراءات المدنیة و الإداریة،عمار بوضیاف -  1

   .15ص     
  .415خلوفي رشید، مرجع سابق ، ص -  2
  ،سابقعمار ، المعیار العضوي و إشكالاته القانونیة في ضوء قانون الإجراءات المدنیة و الإداریة، مرجع  بوضیاف -  3

  .16ص      
  دار جسور للنشر و التوزیع،  ،)دراسة وصفیة تحلیلیة مقارنة(القضاء الإداري في الجزائر عمار ، بوضیاف -  4

  .161، ص2010لجزائر،ا    
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سیسهل الأمر على قضاة مجلس الدولة باعتبار  أنهالقضاء الإداري و القضاء العادي ، كما 

س الدولة تشتت جهودهم خاصة أن دور مجلس الدولة أوسع إذا ما أن كثرة الطعون أمام مجل

  .تم مقارنته بالمحكمة العلیا

كما أن دور مجلس الدولة كقاضي استئناف یطرح إشكالیة الطعن في القرارات النهائیة 

الصادرة عنه باعتباره هیئة استئناف و ذلك بالرجوع إلى قرار مجلس الدولة الصادر بتاریخ 

لا یمكن لمجلس الدولة الفصل بطریق الطعن بالنقض " حیث أقر بقوله  2002سبتمبر  23

  و علیه یمكن" 01ــــ98في قرار صادر عن مجلس الدولة من قبل عملا بأحكام القانون رقم 

تم حرمان المتقاضي من ممارسة طریق من طرق الطعن في الأحكام و تتمثل في  أنهالقول 

    131ـــــ11من القانون العضوي رقم  10الطعن بالنقض المعترف به بموجب المادة 

  :تقییم اختصاص مجلس الدولة كجهة لقضاء الاستئناف :ثانیا

من خلال عقد الاختصاص إذا كان المشرع الجزائري قد جسد فكرة التقاضي على درجتین    

لمجلس الدولة للنظر في الأحكام الصادرة عن المحاكم الإداریة باعتبارها أول جهة للتقاضي،  

إلا أن ممارسته لقضاء الاستئناف من شأنه أن یطیل عمر النزاع و یبعد القضاء عن 

مما المتقاضین نظرا لوجود مجلس واحد على المستوى الوطني، مقره بالجزائر العاصمة، 

یحتم على المتقاضین التنقل نحوه و في ذلك خرق لمبدأ تقریب القضاء من المتقاضین، كما 

سیؤدي إلى تغییر في أدائه فیتحول من محكمة قانون إلى محكمة وقائع و في ذلك مخالفة 

  .2من الدستور و التي جعلت منه جهة علیا یمارس التقویم و الاجتهاد 152لنص المادة 

مجلس الدولة لقضاء الاستئناف في مجال بعض منازعات المرافق العامة كما أن ممارسة 

المهنیة كمنظمة المحامین و المحضرین القضائیین و المنظمة الموثقین و منظمة محافظي 

البیع بالمزایدة من شأنه حرمان المتقاضي من ممارسة طریق من طرق الطعن و المتمثل في 

                                                           
    ،سابق، مرجع  في ضوء قانون الإجراءات المدنیة و الإداریة المعیار العضوي و إشكالاته القانونیة ،عمار  بوضیاف -  1

  .17ص     
  .107ص ، سابقمرجع  نورة موسى، ، أسماء زایدي -  2
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ماي  30المؤرخ في  01ـــــ98قانون العضوي من ال 11النقض المكرس بموجب المادة 

و ما بعدها من القانون  956، المتعلق بمجلس الدولة المعدل و المتمم ، وكذا المادة 1998

  .المتضمن قانون الإجراءات المدنیة و الإداریة 2008فیفري  25المؤرخ في  09ـــــ08

قضیة رقم  2002فیفري  23 و قد أكد مجلس الدولة ذلك في قرار صادر عنه بتاریخ       

فلا یمكن له الفصل بطریق النقض في القرارات النهائیة الصادرة عنه، باعتباره  07304

، فالطعن بالنقض یكون أمام جهة قضائیة تعلو الجهة التي أصدرت القرار 1هیئة استئناف

رقم قضیة  2012جویلیة  19تأكیده في قرار أخر صادر بتاریخ  تم محل الطعن، و هذا ما

حیث أن مجلس الدولة هو الجهة العلیا للقضاء الإداري و بصفة " 05الغرفة  072652

رئیسیة جهة الاستئناف الوحیدة المقومة لجمیع أعمال المحاكم الإداریة، یفصل في 

الاستئنافات المعروضة علیه مع الحرص على ضمان توحید الاجتهاد القضائي و السهر 

ان القرارات الصادرة عنه تكتسي طابع نهائي مطلق لا یجوز على احترام القانون، من ثم ف

  .2الطعن فیها إلا عن طریق التماس إعادة النظر، أو تصحیح خطأ مادي

بالنظر إلى اجتهاد مجلس الدولة المذكور أعلاه، نجده قد ألغى طریقا من طرق الطعن ألا 

وهو النقض، و لم یمیز بین تقنیات الطعن المختلفة، فالعریضة الخاصة بالاستئناف تختلف 

عن عریضة الطعن بالنقض، الذي حددت أوجهه على سبیل الحصر بموجب نص المادة 

المتضمن قانون الإجراءات المدنیة  2008فیفري  25المؤرخ في  09ــــ08من القانون  358

" محاكم الاستئناف " و الإداریة الذي كان من الأجدر إسناد قضاء الاستئناف لجهة مستقلة 

من أجل توحید الدور القضائي بین ) مجلس قضائي(هو الحال في جهة القضاء العادي كما 

  .المحكمة العلیا و مجلس الدولة

من خلال دراستنا لهذا المبحث المعنون بالطعن بالإلغاء في قرارات المنظمات نخلص     

المهنیة أن دعوى الإلغاء تنصب على القرارات الإداریة المخالفة للقانون من الناحیة الشكلیة 

                                                           
  .155، ص 2002، سنة 02الدولة ، العدد مجلة مجلس -  1
  .108، ص سابق، نورة موسى، مرجع أسماء  زایدي -  2
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و المتمثلة في شروط الصفة و المصلحة و الأهلیة وغیرها، و الموضوعیة المتمثلة في عیب 

  .الخ..ب الشكل و الإجراءات عدم الاختصاص و عی

و تناولنا أیضا اختصاص مجالس الدولة كقاضي ابتدائي نهائي بالنسبة لمنظمة المحامین 

المتمثلة في المنازعات الانتخابیة و منازعات أخرى بالإضافة إلى بالنسبة للمهن ذات صفة 

ف بصفته الضبط العمومي خصوصا في قراراتها التنظیمیة و الفردیة، و كقاضي استئنا

   .مقوما لأحكام و قرارات المحاكم الإداریة أول درجة
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  :ملخص الفصل الأول

قرارات المنظمات المهنیة التي تعتبر من بین فإن  في هذا الفصل، من خلال دراستنا     

الوسائل و الآلیات المستعملة من أجل فرض القوانین الفردیة و الجماعیة على الأفراد 

و منظمات  - منظمة المحامین -بین منظمات للمهن الحرة  المنتمین لها بمختلف أقسامها

منظمة المحضرین القضائیین، منظمة الموثقین،  -یتمتع أصحابها بصفة الضابط العمومي 

المشرع ضمن الأنظمة الداخلیة لهاته المهن  حددحیث  ، - و منظمة محافظي البیع بالمزایدة

  .عة إجراءات خاصة بكل منهاتشكیلات مختلفة متب

ضابطة للنظام  -غیر تأدیبیة-تها  التي تراوحت بین قرارات إداریة طبیعة قراراو     

 فإنهلقرارات الإداریة ذات الصبغة الإداریة لالداخلي لهاته المنظمات، و للطبیعة الممیزة 

  . یطعن فیها بالإلغاء و هذا ما سنتناوله
  

في قرارات المنظمات المهنیة فإن دعوى الإلغاء تنصب على  أما عن الطعن بالإلغاء     

القرارات الإداریة المخالفة للقانون من الناحیة الشكلیة و المتمثلة في شروط الصفة و 

المصلحة و الأهلیة وغیرها، و الموضوعیة المتمثلة في عیب عدم الاختصاص و عیب 

  .الخ..الشكل و الإجراءات 

ة كقاضي ابتدائي نهائي بالنسبة لمنظمة المحامین المتمثلة في اختصاص مجالس الدول     

المنازعات الانتخابیة و منازعات أخرى بالإضافة إلى للمهن ذات صفة الضبط العمومي 

خصوصا في قراراتها التنظیمیة و الفردیة ، و كقاضي استئناف بصفته مقوما لأحكام و 

   .قرارات المحاكم الإداریة أول درجة
 



  

  

  :الفصل الثاني

قرارات المنظمات المهنیة 

التأدیبیة القابلة للطعن 

 بالنقض



قرارات المنظمات المهنیة التأدیبیة القابلة للطعن بالنقض :الفصل الثاني  

 

 
64 

على تصرفات المنظمات المهنیة  یمكن للقضاء الإداري أن یبسط رقابته القضائیة       

بالتصرف خارج ما یتضمنه القانون و في حالة تحرك الأشخاص  ، عندما تقوم هذه الأخیرة

المتضررین من هذا التجاوز بما یفرض البحث عن أسالیب لمراقبة تصرفاتها، و كغیرها فان 

یعتبر الطعن بالنقض من المنظمات المهنیة المساعدة للعدالة تدخل ضمن هذه الرقابة، كما 

أمام مجلس الدولة و التي تهدف أساسا إلى فحص عادیة التي یلجأ إلیها ال غیربین الطرق 

النظر فیه على مستوى  إثرسلامة القرار أو الحكم القضائي من الناحیة القانونیة على 

قد وضع المشرع ل ،و هذا ضمن قاعدة تدرج الجهات القضائیة ، الجهات القضائیة الابتدائیة 

حكام التي تقبل الطعن بالنقض مبینا الجزائري ضوابط و قواعد متعلقة بطبیعة القرارات و الأ

بدءا من تمكین المتقاضي الذي صدر في حقه حكم لیس في  اإجراءاته و طرق الفصل فیه

تجلى أیضا في النظر في الأحكام الصادرة ضده ، الآلیة لإعادة  تههاصالحه اللجوء إلى 

اءات المدنیة و إصدار العدید من القواعد المتعلقة بالتنظیم القضائي منها قانون الإجر 

 01ــــ98منه و كذلك القانون العضوي  903سیما أحكام المادة  ، 09ــــ08الإداریة رقم 

سنتطرق في دراستنا إلى قرارات المنظمات  .المتعلق باختصاصات مجلس الدولة و تنظیمه

دیبیة ات التأ، و الطعن قي القرار )مبحث أول(للعدالة القابلة للطعن بالنقض  المهنیة المساعدة

  ).مبحث ثاني(للمنظمات المهنیة 
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المساعدة للعدالة القابلة للطعن المنظمات المهنیة  قرارات :الأول المبحث

  .بالنقض

یعد إصدار القرارات التأدیبیة من قبل المنظمات المهنیة بمختلف هیاكلها و         

تشكیلاتها كما أشرنا سابقا من أخطر الأعمال التي تقوم بها، ذلك من أجل الحفاظ على 

النظام داخل المهنة و فرض الانضباط على المهنیین المنتمین إلیها و توجیههم بما یتناسب 

بة من طرفهم ونتناول خلال هذا المبحث المنظمات المهنیة المساعدة و الأخطاء المرتك

ومهن یتمتع المنتمین إلیها ) مطلب أول( المهن الحرة متمثلة في المحامـاة ، للعدالة بصنفیها

  ).مطلب ثاني(بصفة الضبط العمومي

  .قرارات منظمة المحامین: الأول المطلب 

إداریة متخصصة أصبحت تلعب دورا كبیرا  تعتبر مهنة المحاماة جهة قضائیة        

مجلس  أنشئ لحفاظ على انضباط الأشخاص المنتمین لهاول كشریك للقضاء في أداء مهامه

حامین سنتاول فیه مجلس التأدیب        تأدیبي على مستوى الغرف الجهویة لمنظمة الم

  ). فرع ثالث(، طبیعة القرارات ) فرع ثاني( ، الإجراءات )فرع أول(

  .مجلس التأدیب: لفرع الأولا

تضم المنظمة الجهویة للمحامین مجلس تأدیب منتخب من قبل مجلس المنظمة لمدة        

 06سبعة أعضاء من بینهم النقیب رئیسا للمجلس و ستة  07سنوات، یتكون من  ثلاث 03

أعضاء منتخبین من قبل أعضاء المنظمة عن طریق الاقتراع السري بالأغلبیة المطلقة في 

الدور الأول و الأغلبیة النسبیة في الدور الثاني،  یخطر المجلس التأدیبي من قبل النقیب و 

، أو بناءا على طلب من وزیر 1ئي أو بناءا على شكوى من الشاكيیكون دلك إما بشكل تلقا

، خلال مدة شهر من تقدیم 07ـــ13من القانون رقم  116العدل مع مراعاة مضمون المادة 

الشكوى أو طلب وزیر العدل یتعین على النقیب مباشرة الدعوى التأدیبیة أو حفظ الملف و 

  .زیر العدل و الشاكي و المحاميلو  في كلتا الحالتین یسبب قراره و یبلغه

                                                           
  .، المتضمن تنظیم مهنة المحاماة 07ــ13من القانون رقم  116المادة  -  1
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كما یمكن لنقیب المحامین أن یوقف المحامي حالا من ممارسة مهامه إذا كان محل       

متابعة جزائیة أو ارتكب خطأ جسیما، و ذلك إما بشكل تلقائي أو بناءا على طلب من وزیر 

خلال شهر من العدل و یعرض النقیب قرار التوقیف على مجلس المنظمة لتثبیته أو رفعه 

یوما أمام اللجنة الوطنیة من قبل  30صدوره، مع إمكانیة الطعن في قرار المجلس خلال 

المحامي المعني أو وزیر العدل، و یتعین كذلك على المجلس التأدیبي الفصل في الدعوى 

ستة أشهر من التوقیف و إلا عاد المحامي لممارسة مهامه بقوة القانون  06التأدیبیة خلال 

سنوات على  ثلاث 03، و تتقادم الدعوى التأدیبیة بمرور 1تثناء حالات المتابعة الجزائیةباس

 03ارتكاب المحامي للخطأ شرط ألا یحمل الخطأ وصف جزائي، كما ینقطع سریان أجل 

سنوات بكل إجراء من إجراءات التحقیق أو المتابعة المرتبطة بالدعوى التأدیبیة، في  ثلاث

لعدل طلب للنقیب أو تقدم الشاكي بشكوى للنقیب و لم یعین النقیب عضو حالة تقدیم وزیر ا

  .عتبر بمثابة رفض للطلب أو للشكوىی فإنهللتحقیق و انقضت مهلة شهرین 

هنا یحق للطرف المعني بالطلب أو الشكوى تقدیم طعن أمام اللجنة الوطنیة للطعن،        

و یمكن أیضا الطعن في قرار الحفظ أو في حالة عدم الفصل في الطلب بعد مرور مهلة 

  .شهر المحددة قانونا للنقیب لاتخاذ قراره بشان الطلب أو الشكوى

  .الإجراءات المتبعة: الفرع الثاني

لنقیب عضو من أعضاء المجلس التأدیبي للقیام بسماع الأطراف و القیام یعین ا    

لا  أجلبإجراءات التحقیق الضروریة، مع تحریر تقریر مفصل عن ما قام به و ذلك خلال 

یتعدى شهرین، إلا إن المشرع اشترط تبلیغ قرار تعیین العضو لكل من الشاكي و المحامي 

  .المعني

ى المحامي إلا بعد سماعه أو تكلیفه بالحضور و یتعین لا یمكن توقیع عقوبة عل   

عشرون یوما على الأقل قبل الجلسة، و یوجه الاستدعاء عن  20استدعائه قانونا خلال 

طریق مندوب النقیب أو بواسطة رسالة موصى علیها مع إشعار بالاستلام أو عن طریق 

  محضر قضائي 

  . طلاع على الملفو یتعین تمكین المحامي من حق الدفاع و حق الا

                                                           
  .نفسه المصدر -  1
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یتعین حضور أغلبیة أعضاء المجلس لانعقاده، كما یتعین أن ینعقد المجلس في جلسات  

المشرع  لأنو یتخذ قراراته بأغلبیة الأصوات و هي أغلبیة بسیطة و لیست مطلقة  1سریة

یشترط في حال تساوي الأصوات ترجیح صوت الرئیس، كما أن الأغلبیة تحسب من عدد 

یجب أن تكون قرارات المجلس معللة و هي قرارات حضوریة دائما و  لحاضرینالأعضاء ا

  .07ـــــ13من القانون  120المادة طبقا للفقرة الأخیرة من 

 15تبلغ قرارات المجلس لكل من وزیر العدل و المحامي المعني و مجلس الاتحاد خلال 

یوما من تاریخ صدورها، و یمكن أن یأمر المجلس التأدیبي بالنفاذ المعجل للقرار التأدیبي، 

  .كضمانة للمحامي یتعین تسبیب قرار النفاذ المعجل أنهإلا 

ي النظام الداخلي لمهنة المحاماة و خصوصا أما بخصوص الأخطاء التأدیبیة فهي محددة ف

، إذ لا یمكن إصدار عقوبة الشطب من جدول منظمة المحامین 180إلى  177في المواد 

من النظام الداخلي،  179إلا إذا ارتكب المحامي خطأ جسیم من الأخطاء الواردة في المادة 

الإنذار، : س التأدیبي و هيالعقوبات التأدیبیة التي یصدرها المجل ، 119كما ذكرت المادة 

التوبیخ، المنع المؤقت من ممارسة المهنة لمدة أقصاها سنة، الشطب النهائي من جدول 

منظمة المحامین، و لا یمكن للمحامي المشطوب أن یسجل في جدول مجلس لمنظمة أخرى 

  .بصفة محام أو محام متربص

  طبیعة القرارات: الفرع الثالث

أهمیة بالغة كونها تهدف إلى تحقیق العدالة في المجتمع،  اةتحتل مهنة المحام       

فالمحامي یقدم المشورة القانونیة لموكله، فیبین له حقوقه و التزاماته و یبین له الوسائل 

القانونیة و الإجراءات التحفظیة للمحافظة على تلك الحقوق، و من المعلوم أن المحامي 

وي القضائیة، إذ یحل محله في تحریك الدعوى و یتولى الدفاع عن حقوق موكله في الدعا

القیام بالإجراءات التي تقتضیها الخصومة و بالتالي فان مهنة المحاماة تستهدف مساعدة 

القضاء للوصول إلى الحقیقة و الحكم بالعدل، و قد أصبح موضوع المسؤولیة المهنیة 

جتمعات، جعلتها تستقطب للمحاماة تكتسي أهمیة بالغة في الآونة الأخیرة في جمیع الم

                                                           
  .)مصدر سابق(،  07ــ13، الفقرة الأخیرة من القانون رقم 120المادة  -  1



قرارات المنظمات المهنیة التأدیبیة القابلة للطعن بالنقض :الفصل الثاني  

 

 
68 

اهتمام الباحثین لما لها من أثر في علاقات الأفراد فیما بینهم، بل أن تطور تلك العلاقات 

  .1أبرز المسؤولیة المهنیة و المدنیة و التأدیبیة و كذا الجزائیة بشكل كبیر

تسیر تعتبر منظمة المحامین منظمة تتمتع بالشخصیة المعنویة و الاستقلال المالي،       

مهنة المحاماة و تشرف علیها على مستوى اختصاصها الإقلیمي، تنشأ بقرار صادر عن 

وزیر العدل بناءا على اقتراح مجلس المنظمة عندما تتوفر شروط إنشائها، و یعتبر موضوع 

المسؤولیة التأدیبیة بمثابة الشریان الحیوي لاستمرار أي جماعة منظمة سواء كانت مهنیة أو 

خاصة أم عمومیة، ذلك لان الضابط الداخلي لأعضاء أي جماعة أمر ضروري  غیر مهنیة،

لابد منه و إلا شاعت الفوضى و عدم المسؤولیة في هذه الجماعة طالما أنه لا یعاقب 

  .المخطئ

فالمسؤولیة التأدیبیة للمحامي غرضها الحفاظ على احترام مهنة المحاماة و المنتمین      

ب فقط و لكن نتیجة ارتكابهم لخطأ تأدیبي الذي یعتبر كل إخلال إلیها و لیس مجرد العقا

بواجبات المهنة و مقتضیاتها سواء كانت هذه الالتزامات واردة في قانون المحاماة أو في 

من  118النظام الداخلي للمهنة و سواء كان عن حسن نیة أو سوء نیة حیث نصت المادة 

دون الإخلال بالمسؤولیة الجزائیة و "محاماة على أنه المتضمن تنظیم مهنة ال 07ــــ13القانون 

المدنیة المنصوص علیها في التشریع المعمول به، یتعرض المحامي عن كل تقصیر في 

التزاماته المهنیة أو بمناسبة تأدیتها إلى العقوبات التأدیبیة المنصوص علیها في هذا 

یجوز  فإنهالمنظم لمهنة المحاماة  07ــــ13من القانون  132و حسب نص المادة  2"القانون

لكل من وزیر العدل حافظ الأختام و المحامي المعني و النقیب رئیس مجلس التأدیب الحق 

في الطعن في قرارات اللجنة الوطنیة للطعن أمام مجلس الدولة خلال شهرین من تاریخ 

  .3العلم أن هذا الطعن لا یوقف تنفیذ قرارات اللجنة الوطنیة للطعنتبلیغهم بهذه القرارات، مع 

قرارات بإلغاء مقرر مجلس التأدیب نهائیا أو قرارات بالموافقة على  إماتكون هذه القرارات    

 .مقرر المجلس التأدیبي أو قرارات معدلة لمقرر مجلس التأدیب
                                                           

  ، المسؤولیة المهنیة للمحامي في التشریع الجزائري، مذكرة ماستر، كلیة الحقوق و العلوم نبیلة  ، فرج االلهسارة  نایلي -  1

  .02ص ،2018الجزائر، ، قالمة، 1945ماي  08السیاسیة ، جامعة     
  .)سابق مصدر(، المتضمن تنظیم مهنة المحاماة، 07ــ13من القانون  118المادة -  2
  )سابق مصدر(، 07ــ13من القانون  132المادة  -  3
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  .بصفة الضبط العموميقرارات المنظمات المهنیة المتمتعة : المطلب الثاني

یمكن القول أن المهن السالفة الذكر كلها تشترك في تشكیلة و مهام المجلس التأدیبي    

  التطرق بنوع من التفصیل لكل مهنة حیث نتناول مجلس التأدیبو لكن یمكن  الخاص بها

  ).فرع ثالث( ، طبیعة القرارات)فرع ثاني( ، الإجراءات )فرع أول( 

  :لس التأدیبمج: الفرع الأول

و تسهر على  من أجل ضمان احترام لقواعد المهنة استحدثت مجالس تأدیب تضبط المهن

   :السیر الحسن لها و نتطرق إلیها فیما یلي

  . للمحضرین القضائیین مجلس التأدیب أولاــــ

على إنشاء مجلس تأدیبي في كل غرفة جهویة  06ـــ03من القانون رقم  51نصت المادة     

أعضاء من بینهم رئیس الغرفة  07ة عقضائیین، یتكون هذا الأخیر من سبللمحضرین ال

تم انتخابهم من ستة أعضاء من بین أعضاء الغرفة الجهویة ی 06الجهویة رئیسا للمجلس و 

سنوات قابلة  03حددت مدة العضویة بالمجلس التأدیبي بثلاث قد  ،قبل أعضاء الغرفة

ینظر المجلس التأدیبي في الأخطاء التأدیبیة التي یرتكبها المحضر  ،جدید مرة واحدةللت

  .القضائي التابع لدائرة اختصاص الغرفة الجهویة

تحریك المجلس أو  إخطارلا یمكن لرئیس الغرفة الجهویة باعتباره رئیس للمجلس التأدیبي 

  .1لنقیب المحامین االمتابعة التأدیبیة أمامه خلاف

  :ینثانیاـــ مجلس التأدیب للموثق

على النظام التأدیبي الخاص بالموثق من خلال إنشائه  02ــــ06نص المشرع في القانون 

مجالس تأدیبیة على مستوى الغرف الجهویة للموثقین حیث تصدر قرارات تأدیبیة یطعن فیها 

  .أمام اللجنة الوطنیة للطعن بالاستئناف

باعتباره أول جهة یمكن للموثق صاحب الخصومة اللجوء إلیه فانه من الواجب دراسة      

  .مجلس التأدیب من ناحیة تشكیلته و كذلك اختصاصاته

                                                           
  .)مصدر سابق(،  ، المتضمن تنظیم مهنة المحضر القضائي 03ــ06من القانون رقم  51المادة -  1
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على إنشاء مجلس تأدیب على مستوى ،  021ــــ06من القانون  55حیث نصت المادة       

أعضاء من بینهم رئیس الغرفة الجهویة  07یتشكل من سبعة  كل غرفة جهویة للموثقین

ستة أعضاء یتم انتخابهم من قبل أعضاء الغرفة، و مدة العضویة  06رئیسا للمجلس و 

ثلاث سنوات قابلة للتجدید مرة واحدة، حیث  03حسب نص المادة المذكورة سابقا حددت ب 

ة التي یرتكبها الموثق بعد الإخطار من یتولى المجلس التأدیبي بالنظر في الأخطاء التأدیبی

  .طرف وزیر العدل أو رئیس الغرفة الوطنیة للموثقین

ما یلاحظ أن رئیس الغرفة الجهویة للموثقین و باعتباره رئیس المجلس التأدیبي لا      

یمكنه إخطار المجلس أو تحریك المتابعة التأدیبیة أمام المجلس، كما أنه لا یمكنه حفظ 

دم مباشرة الدعوى التأدیبیة و یتعین وجوبا على المجلس التأدیبي النظر في الملف و ع

  .الطلب المقدم من طرف وزیر العدل أو رئیس الغرفة الوطنیة للموثقین

  .البیع بالمزایدة يمجلس التأدیب لمحافظ ثالثاـــــ

ي البیع على النظام التأدیبي الخاص بمحافظ 07ــــ16لقد نص المشرع في القانون        

بالمزایدة من خلال إنشائه مجالس تأدیبیة على مستوى الغرف الجهویة للمهنة حیث تصدر 

  .قرارات تأدیبیة یطعن فیها بالاستئناف أمام اللجنة الوطنیة للطعن

باعتباره أول جهة یمكن لمحافظ البیع بالمزایدة صاحب الخصومة اللجوء إلیه فانه       

  .یلزمنا دراسة مجلس التأدیب من ناحیة تشكیلته و كذلك اختصاصاته

على إنشاء مجلس تأدیب على مستوى  07ـــ16من القانون  62حیث نصت المادة        

أعضاء من بینهم رئیس  07تشكل من سبعة كل غرفة جهویة لمحافظي البیع بالمزایدة ی

أعضاء یتم انتخابهم من قبل أعضاء الغرفة، و  06الغرفة الجهویة رئیسا للمجلس و ستة 

سنوات قابلة للتجدید مرة  03مدة العضویة حسب نص المادة المذكورة سابقا حددت بثلاث 

تي یرتكبها محافظي البیع واحدة، حیث یتولى المجلس التأدیبي النظر في الأخطاء التأدیبیة ال

  .بالمزایدة  بعد الإخطار من طرف وزیر العدل أو رئیس الغرفة الوطنیة

ما یلاحظ أن رئیس الغرفة الجهویة لمحافظي البیع بالمزایدة و باعتباره رئیس المجلس        

 لا أنهالتأدیبي لا یمكنه إخطار المجلس أو تحریك المتابعة التأدیبیة أمام المجلس، كما 

                                                           

. )مصدر سابق( 02-06من القانون  55المادة  -   1  
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یمكنه حفظ الملف و عدم مباشرة الدعوى التأدیبیة و یتعین وجوبا على المجلس التأدیبي 

النظر في الطلب المقدم من طرف وزیر العدل أو رئیس الغرفة الوطنیة لمحافظي البیع 

  .بالمزایدة

 یةلمهنا للمنظمات لس التأدیباالإجراءات التأدیبیة المتبعة أمام مج:الفرع الثاني

  .بصفة الضبط العموميالمتمتعة 

القانون الداخلي لهاته  نص كضمانة لممارسي المهن المتمتعة بصفة الضبط العمومي     

  : یلي إتباع إجراءات معینة ندرسها فیما علىالمهن 

  .  بالنسبة لمنظمة المحضرین القضائیین: أولا

  :فیما یلي 53،54،55تتمثل الإجراءات حسب ما نصت علیه المواد      

یخطر المجلس وزیر العدل أو النائب العام المختص أو رئیس الغرفة الوطنیة للمحضرین،  -

و لا یمكن لرئیس الغرفة الجهویة باعتباره رئیس المجلس أن یخطر المجلس أو تحریك 

المتابعة التأدیبیة أمامه خلافا لنقیب المحامین، كذلك لا یمكن لرئیس الغرفة الجهویة 

فظ الملف و عدم مباشرة الدعوى التأدیبیة، إذ یتعین على المجلس للمحضرین القضائیین ح

  .النظر وجوبا في الطلب المقدم من قبل وزیر العدل أو النائب العام أو رئیس الغرفة الوطنیة

ـــــ ینعقد المجلس بحضور أغلبیة أعضائه، تكون جلسات المجلس التأدیبي بخصوص 

ستة أشهر، بأغلبیة أصوات  06التوقیف المؤقت لمدة العقوبات المتعلقة بالإنذار، التوبیخ، 

الأعضاء الحاضرین و هي الأغلبیة البسیطة، إذ یرجح صوت الرئیس في حال تساوت 

الأصوات الایجابیة و السلبیة، و یتعین أن تكون قرارات المجلس معللة و إلا كانت باطلة 

یتم التصویت علیها بأغلبیة  لتخلف إجراء التسبیب، أما في ما یخص عقوبة العزل یتعین أن

  ). أعضاء 05أي (الأعضاء المكونین للمجلس التأدیبي  2/3ثلثي 

 أنهــــــ ضرورة الاستماع إلى المحضر القضائي المعني قبل إصدار أي عقوبة ضده، غیر 

في حال عدم امتثاله للاستماع إلیه رغم استدعائه بطریقة قانونیة فان العقوبة ضده تصدر 

  . اء هذا الإجراءدون استیف
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ـــــ یتم استدعاء المحضر القضائي عن طریق رسالة مضمنة مع إشعار بالاستلام أو عن 

یوما قبل تاریخ الجلسة طبقا  15لا یقل عن  أجلطریق محضر قضائي، و ذلك خلال 

  . 541للمادة 

عنه أو ـــــ یمكن للمحضر القضائي الاطلاع على ملفه التأدیبي بنفسه أو عن طریق مدافع 

  .محامیه

ـــــ یبلغ قرار المجلس التأدیبي من قبل رئیس الغرفة الجهویة إلى الجهات التي لها الحق في 

إخطار المجلس و هي وزیر العدل و رئیس الغرفة الوطنیة للمحضرین القضائیین و النائب 

  .یوما من تاریخ صدوره 15العام المختص و المحضر القضائي المعني خلال 

  :ینالموثق لمنظمةلنسبة با: ثانیا

الإجراءات التي یجب إتباعها أمام المجلس التأدیبي و  57،58،592لقد حددت المواد     

  : المتمثلة أساسا في 

ـــــ ینعقد المجلس التأدیبي في جلسات سریة وجوبا و لا یفصل في المسائل التأدیبیة علنیا و 

شرع في الإجراء عند عدم اكتمال هناك عدم تحدید من قبل الم(بحضور أغلبیة أعضائه

  ).النصاب و المدة التي ینعقد فیها مرة أخرى بعد التأجیل

ـــــ كما تتخذ قرارات المجلس التأدیبي بخصوص عقوبات الإنذار، التوبیخ، التوقیف المؤقت 

أشهر بالأغلبیة البسیطة لأصوات الأعضاء الحاضرین و یرجح صوت الرئیس في  06لمدة 

  .لأصواتحالة تساوي ا

ــــــ یجب أن تكون قراراته معللة تحت طائلة البطلان لتخلف إجراء التسبیب، أما في ما یخص 

الأعضاء المكونین للمجلس التأدیبي و لیس  2/3عقوبة العزل فیتعین التصویت بأغلبیة ثلثي 

  .أعضاء 05الحاضرون أي 

یجب الاستماع إلى الموثق المعني قبل إصدار أیة عقوبة ضده و إذا لم یمتثل و رفض 

الحضور للاستماع إلیه رغم استدعائه بطریقة قانونیة فانه یتم إصدار العقوبة دون هذا 

                                                           
  ).مصدر سابق(  03ــ06القانون رقم  01فقرة 54دة الما -  1

).نفسهمصدر (  03ــ06القانون رقم  من 57،58،59 المواد - 2  
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الإجراء، و الاستدعاء یكون عن طریق رسالة مضمنة مع إشعار بالاستلام أو عن طریق 

  .یوما قبل تاریخ الجلسة 15لا یقل عن  أجلل المحضر القضائي و ذلك خلا

ــــ یقوم رئیس الغرفة الجهویة للموثقین بصفته رئیسا للمجلس التأدیبي بتبلیغ قرار المجلس إلى 

الجهات التي لها الحق في الإخطار و هي وزیر العدل و رئیس الغرفة الوطنیة للموثقین و 

  .كذلك الموثق المعني

یوما من تاریخ صدور قرار المجلس التأدیبي و یمكن للموثق الذي  15ـــ یجب تبلیغهم خلال 

  .رار مجلس التأدیب أمام اللجنة الوطنیة للطعنقلم یستوف حقه أن یطعن في  أنهتبین له 

  البیع بالمزایدة يمحافظ لمنظمةبالنسبة : ثالثا

الإجراءات التي یجب إتباعها أمام المجلس التأدیبي و  671إلى  64لقد حددت المواد من 

  : المتمثلة أساسا في

ـــــ ینعقد المجلس التأدیبي في جلسات سریة وجوبا و لا یفصل في المسائل التأدیبیة علنیا و  

هناك عدم تحدید من قبل المشرع في الإجراء عند عدم اكتمال (بحضور أغلبیة أعضائه

  ).عقد فیها مرة أخرى بعد التأجیلالنصاب و المدة التي ین

ـــــ كما تتخذ قرارات المجلس التأدیبي بخصوص عقوبات الإنذار و التوبیخ و التوقیف المؤقت 

أشهر بالأغلبیة البسیطة لأصوات الأعضاء الحاضرین و یرجح صوت الرئیس في  06لمدة 

  .حالة تساوي الأصوات 

البطلان لتخلف إجراء التسبیب، أما في ما یخص  ـــــ یجب أن تكون قراراته معللة تحت طائلة

الأعضاء المكونین للمجلس التأدیبي و لیس  2/3عقوبة العزل فیتعین التصویت بأغلبیة ثلثي 

  .أعضاء 05الحاضرین أي 

یجب الاستماع إلى محافظ البیع بالمزایدة المعني قبل إصدار أیة عقوبة ضده و : الإجراءات

ر للاستماع إلیه رغم استدعائه بطریقة قانونیة فانه یتم إصدار إذا لم یمتثل و رفض الحضو 

العقوبة دون هذا الإجراء، و الاستدعاء یكون عن طریق رسالة مضمنة مع إشعار بالاستلام 

  یوما قبل تاریخ الجلسة  15لا یقل عن  أجلأو عن طریق المحضر القضائي و ذلك خلال 

                                                           
  ).مصدر سابق(،  بالمزایدة یتضمن تنظیم مهام محافظ البیع،  07ــ16من القانون  67إلى  64المواد من  -  1
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ـــــ یقوم رئیس الغرفة الجهویة لمحافظي البیع بالمزایدة بصفته رئیسا للمجلس التأدیبي بتبلیغ  

قرار المجلس إلى الجهات التي لها الحق في الإخطار و هي وزیر العدل و رئیس الغرفة 

  .الوطنیة لمحافظي البیع بالمزایدة و كذلك محافظ البیع المعني

وما من تاریخ صدور قرار المجلس التأدیبي و یمكن لمحافظ ی 15ــــــ یجب تبلیغهم خلال 

لم یستوف حقه أن یطعن في قرار مجلس التأدیب أمام اللجنة الوطنیة  أنهالبیع الذي تبین له 

  .للطعن

  .طبیعة القرارات: الفرع الثالث

 تتمیز قرارات المنظمات المهنیة بنصوص قانونیة تتوافق مع المتغیرات المهنیة بشكل یسمح

  :یلي بتطبیق فعال لها متخذة طبیعة متمیزة نتناولها في ما

  .ینالقضائی ینبالنسبة لمنظمة المحضر : أولا

لا یمنع تسلیط العقوبة الجزائیة على المحضر القضائي و إلزامه بدفع التعویض المستحق    

شروطها و للمضرور جبرا للأضرار التي تسبب فیها من تسلیط العقوبة التأدیبیة إذا توافرت 

التي تهدف إلى الحفاظ على سمعة و هیبة و مصداقیة المهنة و تتجسد عن طریق أجهزة 

منظمة للمهنة تتمثل في الغرف الجهویة و الغرفة الوطنیة و قد كرس القانون المنظم لمهنة 

المحضر القضائي مبدأ التقاضي على درجتین، فالدرجة الأولى هي المجلس التأدیبي 

ستوى كل غرفة جهویة أما الدرجة الثانیة فهي اللجنة الوطنیة للطعن المستحدث على م

المستحدثة بموجب قانون المحضر القضائي و یجوز الطعن بالنقض في القرارات الصادرة 

  .عن اللجنة الوطنیة للطعن أمام مجلس الدولة

م مها1 03ــــ06من قانون المحضر القضائي  12لقد حدد المشرع في نص المادة       

المحضر القضائي التي تتمثل في تبلیغ العقود و السندات و الإعلانات التي تنص علیها 

حكام و الألم یحدد القانون طریقة أخرى للتبلیغ و تنفیذ الأوامر و  القوانین و التنظیمات ما

القرارات القضائیة الصادرة في جمیع المجالات ، ماعدا المجال الجزائي، وكذا المحررات و 

ات في شكلها التنفیذي و القیام بتحصیل الدیون المستحقة ودیا، أو قضائیا أو قبول السند

                                                           

.)مصدر سابق( ، ، المتضمن تنظیم مهنة المحضر القضائي 03-06من القانون  12المادة  -   1  
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، و القیام بمعاینات أو استجوابات أو إنذارات، بناء على أمر قضائي دون إیداعها عرضها أو

إبداء رأیه، كما یمكن انتدابه قضائیا أو بالتماس من الخصوم للقیام بمعاینات مادیة بحثة أو 

  . 1دون استجواب، أو تلقي تصریحات بناء على طلب الأطرافإنذارات 

من خلال النص القانوني المذكور، یمكن القول أن أداء المحضر القضائي لمهامه لا شك    

یصادف واجباتها الأدبیة التي تنشأ معها، بحیث یجد نفسه ملزما بالواجبات بوازع من  أنه

ضمیره و بدافع من خلقه ، بغض النظر عما إذا كان المشرع قام بتقنین تلك الواجبات أم لا، 

فقواعد أخلاقیات المهنة هي مجموعة من القواعد التي تحدد الواجبات المهنیة و السلوك 

على المحضر  ینبغيجبات التي تضمن أیضا الواامه في ممارسة المهنة و تالذي یجب التز 

مراعاتها، و هذه القواعد و الواجبات جعلت المحضر القضائي یواجه السلطات التي تراقبه 

أثناء تأدیة مهامه، و تسعى لتحقیق حسن سیر المهنة، حیث أنشأت لغرض حمایة مهنة 

ارتكاب المحضر القضائي لخطأ تأدیبي یلزم  المحضر القضائي من المساس بسمعتها، و

  .استدعائه للمثول أمام الجهات التأدیبیة لمحاكمته

في سبیل تنفیذ المحضرین القضائیین لمهامهم لابد أن یتقیدوا بقواعد أخلاقیات مهنة     

  .المحضر القضائي و السلوك الذي یخالف أخلاقیات المهنة هو خطأ تأدیبي

المتضمن تنظیم مهنة المحضر القضائي فقد تم استحداث هیئات  03ـــــ06ففي ظل القانون 

، هي المجلس التأدیبي و هیئات على المستوى الوطني تنظر  على مستوى الغرف الجهویة

  .في الطعون ضد قرارات المجلس التأدیبي وهي اللجان الوطنیة للطعن

بقرار مسبب و في حالة  تفصل اللجنة الوطنیة للطعن في جلسة سریة بأغلبیة الأصوات   

 2/3تعادل الأصوات یكون صوت الرئیس مرجحا، ولا یمكن إصدار عقوبة العزل إلا بأغلبیة 

  .2ثلثي الأعضاء المكونین للجنة و یتم النطق بالقرار في جلسة علنیة

  

                                                           
  ).نفسه مصدر(،المتضمن تنظیم مهنة المحضر القضائي 03ــ06من القانون  12المادة  -  1
  ).نفسه مصدر( ،، المتضمن تنظیم مهنة المحضر القضائي03ـــ06من القانون رقم  62المادة  -  2
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بعد انعقاد المجلس التأدیبي یتم إصدار العقوبة المقررة و التي تتنوع حسب درجة الخطأ و    

أشهر و  06الإنذار و التوبیخ و الوقف المؤقت عن ممارسة المهنة لمدة أقصاها بهي 

  .1العزل

 یصدر القرار التأدیبي عن المجلس التأدیبي للغرف الجهویة و في حالة الاستئناف یصدر    

  .عن لجنة الطعن الوطنیة

القضائي یجوز المتضمن تنظیم مهنة المحضر  03ـــــ06من القانون رقم  56طبقا للمادة    

یوم تسري ابتداء من تاریخ تبلیغ القرار أمام اللجنة  30الطعن ضد القرار التأدیبي في میعاد 

الوطنیة للطعن، وذلك من طرف وزیر العدل حافظ الأختام ، رئیس الغرفة الوطنیة 

  .2للمحضرین القضائیین، النائب العام المختص ، المحضر القضائي المعني

رات اللجنة الوطنیة للطعن أمام مجلس الدولة وفقا للتشریع المعمول به و یجوز الطعن في قرا

من قانون الإجراءات المدنیة و الإداریة أجل الطعن بشهرین یسري من  956تحدد المادة 

  .3تاریخ التبلیغ الرسمي للقرار محل الطعن

  .بالنسبة لمنظمة الموثقین: ثانیا

الموثق حصرا للأفعال التي تشكل أخطاء تستوجب لم یضع النظام التأدیبي لمهنة      

تاركا ذلك إلى جهات التأدیب التي تتمتع بسلطة تقدیریة في هذا الصدد،  المساءلة التأدیبیة

لا  نغیر أنها ملزمة بتحدید معیار قیاس الخطأ الخاضع إلى عدة ضوابط قانونیة أهمها أ

تكب دون عذر قانوني یبرر ارتكابه، یكون الفعل المكون للخطأ ممارسة لحق مشروع و أن یر 

كما أن مساءلة الموثق قانونیا لا تقتصر على ما یقع منه من أخطاء و مخالفات أثناء تأدیة 

ج على واجبات و مهامه بل قد یمتد ذلك إلى خارج نطاق المهنة إذا كان من شانها الخر 

على العقوبات  02ـــــ06من قانون التوثیق  54، وقد نصت المادة 4المهنة أو المساس بها

                                                           
  ).نفسه مصدر( ،  ، المتضمن تنظیم مهنة المحضر القضائي03ـــ06من القانون رقم  50المادة  -  1
  ).نفسه مصدر( ،  ، المتضمن تنظیم مهنة المحضر القضائي03ـــ06من القانون رقم  56المادة  -  2
  .، یتضمن قانون الإجراءات المدنیة و الإداریة، مرجع سابق2008فیفري 25المؤرخ في  09ــ08القانون  -  3
  .81بلحو نسیم، المسؤولیة القانونیة للموثق، مرجع سابق، ص -  4
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التأدیبیة التي یمكن للمجلس التأدیبي توقیعها و التي تتمثل في الإنذار، التوبیخ، التوقیف عن 

  .1أشهر، العزل 06ممارسة المهنة لمدة أقصاها 

أشهر من تاریخ التوقیف، وإلا عاد  06یتعین الفصل في العقوبة التأدیبیة خلال       

ما لم یكن متابعا جزائیا، حیث یتم التدرج في العقوبة من الإنذار  الموثق لمهامه بقوة القانون

أشهر و حتى  06إلى التوبیخ حسب بساطة الخطأ المرتكب، بعدها یمتد إلى التوقیف لمدة 

العزل  التي تعود تحدید نوعها إلى المجلس التأدیبي إذ یجب أن تكون متناسبة مع الخطأ 

  .صدار العقوبةالمرتكب و عادلة و هو شرط جوهري لإ

تعتبر عقوبة العزل أو المنع النهائي من ممارسة مهنة الموثق أخطر العقوبات و إنهاء     

للحیاة المهنیة للموثق اشترط المشرع لإصدارها و النطق بها حضور الأغلبیة المشكلة 

المتضمن  02ـــ06من القانون  02 فقرة 57للمجلس التأدیبي و هذا ما نصت علیه المادة 

  .2ظیم مهنة الموثقتن

وهنا وجب القول أن سلطة التأدیب تحكمها مبدأ الشرعیة التي تكون إما سلطة رئاسیة    

، و تكمن سلطة 3للمهني المخالف و قد تكون سلطة شبه قضائیة و قد تكون قضائیة بحتة

  .التأدیب في مهنة الموثق في مرحلتي التحقیق و المحاكمة

تحقیق ابتدائي و یكون سابقا للمحاكمة التأدیبیة و تحقیق نهائي  أما التحقیق فینقسم بدوره إلى

  .یرافق مرحلة المحاكمة التأدیبیة التي تنتهي بإصدار قرار تأدیبي

یعتبر الطعن في القرار التأدیبي أهم الضمانات التي یوفرها القانون للموثق بطرق الطعن 

  ).إعادة النظر و الطعن بالنقض( أو الغیر عادیة ) المعارضة و الاستئناف( العادیة

من قانون  60فالطبیعة القانونیة للطعن أمام اللجنة الوطنیة للطعن كما تنص المادة    

یجوز لوزیر العدل حافظ الأختام و لرئیس الغرفة الوطنیة "  أنهعلى  02ــــ06التوثیق الحالي 

أدیبي أمام اللجنة الوطنیة للموثقین و الموثق المعني الحق في الطعن في قرارات المجلس الت

، الملاحظ أن المشرع لم یحدد طبیعة "یوما من تاریخ تبلیغ القرار 30 أجلللطعن و ذلك في 

                                                           
  ).سابق مصدر(،  ، المتضمن تنظیم مهنة الموثق02ــ06من القانون  54 المادة -  1
  .)نفسه مصدر(، 02ــ06من القانون  02فقرة  57المادة  -  2
  .116،117بلحو نسیم، المسؤولیة القانونیة للموثق، مرجع سابق،ص ص  -  3



قرارات المنظمات المهنیة التأدیبیة القابلة للطعن بالنقض :الفصل الثاني  

 

 
78 

هذا النوع من الطعن مكتفیا بتقریر الطعن في القرارات التي یصدرها المجلس التأدیبي أمام 

  .اللجنة الوطنیة للطعن

طعن العادیة و طرق الطعن غیر العادیة من و بإعمال قواعد التمییز بین طرق ال أنهغیر 

حیث تحدید حالات و أوجه الطعن من العدم و من حیث الهدف المقصود من تنظیمه و هل 

هو إعادة طرح النزاع و النظر فیه من جدید، لتدارك الأخطاء و العیوب المشوبة بالحكم 

ه وفقا لحالات و أسباب دون تحدیدها أو تسمیتها أم أن الأمر محدد بنظر الحكم المطعون فی

محددة قانونا، فمن حیث تحدید أسباب الطعن فالمشرع عند تقریره للطعن في قرار المجلس 

التأدیبي أمام اللجنة الوطنیة للطعن في المادة السالفة الذكر لم یحدد أسباب خاصة أو 

عن حالات محددة یتم بمقتضاها رفع و تأسیس هذا الطعن، مما یفید خروجه عن طرق الط

طرق الطعن العادیة، و بصدد تحدید الطبیعة القانونیة للمجالس  أحدالغیر عادیة و اعتباره 

التأدیبیة بصفة عامة و ما تصدره من قرارات و هل هي قرارات إداریة أم قضائیة ،و لكن في 

ات الأرجح أنها قرارات إداریة لما لمجلس الدولة من قدرة على الرقابة القضائیة على تلك القرار 

  .و على درجتین

  .بالنسبة لمنظمة محافظي البیع بالمزایدة: ثالثا

 المخالفات و الجرائم المرتكبة من قبل محافظي البیع بالمزایدة الجزائري لم یحدد المشرع    

لیساءل تأدیبیا، بل جعل هذا المجال من صلاحیات الجهات التأدیبیة التي تصدر قرارات 

قابلة للطعن أمام اللجنة الوطنیة للطعن التي تبث في القضیة بقرار قابل للطعن أمام مجلس 

  .الدولة

یمكن اعتبار الإجراءات التأدیبیة تلك الخطوات المنظمة التي یجب إتباعها للتحقق من     

لخطأ المنسوب للموثق تمهیدا لتوقیع العقوبة التأدیبیة المناسبة علیه و بدون دعوى فلا وجود ا

  .لأیة عقوبة و یجب أن تكون بسیطة و واضحة یجمعها تشریع واحد

خیرا صدور القرار التأدیبي ثم أفبعد تحریك الدعوى ننتقل إلى التحقیق ثم إلى المحاكمة و 

الطعن في القرار إلى غایة نهایة الإجراءات، إذ یمكن  إمكانیة استعمال الحق في طرق

لمحافظ البیع المعني الطعن في القرار الصادر ضده بالاستئناف ضد قرارات مجالس التأدیب 

  .و بالنقض ضد قرارات اللجنة الوطنیة للطعن
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شرع بالنسبة لمسؤولیة محافظ البیع بالمزایدة التأدیبیة، سن الم أنهمن هنا یمكن القول     

الجزائري نظاما تأدیبیا خاصا بمحافظ البیع بالمزاد العلني یحال أمام درجتین، الأولى أمام 

المجلس التأدیبي تكون قراراته تأدیبیة، الثانیة هي اللجنة الوطنیة للطعن الموجودة على 

س مستوى الغرفة الوطنیة لمحافظي البیع بالمزایدة و تكون قراراتها إما مؤیدة لقرارات مجال

التأدیب أو معدلة لها أو ملغیة لها، كما أن له الحق أن یرفع طعنا أمام مجلس الدولة في 

  .القرارات الصادرة عن اللجنة الوطنیة للطعن و تكون قراراتها قرارات نقض

  .الطعن في القرارات التأدیبیة للمنظمات المهنیة: المبحث الثاني

المساعدة للقضاء جهة استئناف للقرارات  تعتبر اللجان الوطنبة للطعن في المهن      

التأدیبیة لرقابة مجلس الدولة عن  قراراتهاتخضع  التأدیبیة الصادرة عن مجالس التأدیب و

  .طریق الطعن بالنقض باعتبار قراراتها نهائیة صادرة عن جهات قضائیة إداریة متخصصة

علیا تهدف إلى ضمان ففكرة الطعن بالنقض تقوم على أساس وجود جهة قضائیة      

تطبیق القانون من قبل الجهات القضائیة تطبیقا صحیحا و ترمي في ذات الوقت إلى أن 

یكون فهم الجهات القضائیة للقانون فهما واحدا الأمر الذي لا یتحقق إلا بإیجاد جهة قضائیة 

ي هذا نتطرق ف ،علیا مختصة تتولى الرقابة على أحكام و قرارات القضاء من حیث القانون

قض في قرارات و الطعن بالن) أولمطلب (أمام اللجان الوطنیة للطعنالمبحث إلى الاستئناف 

  ).مطلب ثاني(المنظمات المهنیة 

  .اللجان الوطنیة للطعنالاستئناف أمام : المطلب الأول

جهة استئناف للقرارات التأدیبیة الصادرة عن  ، اللجان الوطنیة للطعن المسلم به هو أن   

الدرجة الثانیة للتقاضي التي یلجأ  اأنهإذ یمكن القول  ، لس التأدیب للمنظمات المهنیةمجا

مهني الذي تبین له أن حقه قد سلب في الدرجة الأولى، و هي ضمانة وضعها لإلیها ا

  المشرع لاستیفاء حقه 

  .اللجنة الوطنیة للطعن لمنظمة المحامین:الفرع الأول

درجة  المهنیة تعتبر اللجنة الوطنیة للطعن لمنظمة المحامینكغیرها من المنظمات      

التقاضي الثانیة للمحامي الذي تعرض إلى عقوبة تأدیبیة على مستوى المجالس التأدیبیة 

  . لیس في صالحه أنهلأجل حصوله على قرار إلغاء أو تعدیل للقرار الذي تبین له 
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   .التشكیلة: أولا

 1أعضاء 07فان اللجنة الوطنیة للطعن تتشكل من سبعة  07ــــ13حسب القانون رقم      

ثلاثة قضاة من المحكمة العلیا و مجلس الدولة من بینهم الرئیس یعینهم وزیر العدل  03

  . بقرار صادر منه كما یتعین أیضا تعیین ثلاثة قضاة احتیاطیین بنفس الكیفیة

 04نقباء قدماء من قبل مجلس الاتحاد و یتم اختیار أربعة  04یتم كذلك اختیار أربعة       

لا  أنهأعضاء احتیاطیین بنفس الكیفیة من بین القائمة المقترحة من طرف النقباء، غیر 

  .یمكن أن تمثل المنظمة بأكثر من نقیب

ید مرة واحدة وتشمل أیضا سنوات قابلة للتجد 03لقد حددت مدة العضویة ب ثلاث        

  . الأعضاء الاحتیاطیین

یمثل وزیر العدل بقاض نیابة یباشر مهام النیابة العامة و یتولى أمین ضبط الأمانة       

  .العامة

تجدر الإشارة أن تشكیلة القضاة الممزوج بین مجلس الدولة و المحكمة العلیا ورد في      

  .في السابق یتم تعیین القضاة من المحكمة العلیا فقطبعدما كان  07ـــــ13القانون الجدید 

  .الصلاحیات: ثانیا

تعتبر هذه اللجنة جهة استئناف بخصوص قرارات مجالس التأدیب الجهویة، إذ تضمن       

یوما  15یجوز لوزیر العدل القیام بطعن فرعي خلال : "یلي النص على ما 07ــــ13القانون 

ني بطعنه للوزیر و الأمر نفسه بالنسبة للمحامي المعني إذا من تاریخ تبلیغ المحامي المع

  .و هي خاصیة من خصائص الاستئناف" قدم الطعن الأصلي من طرف الوزیر

یوقف الطعن تنفیذ القرار المطعون فیه ما لم یصدر قرار مجلس التأدیب مع أمر معجل 

  . النفاذ و هي خاصیة متعلقة بالاستئناف

في النظر في الاستئنافات و الاستئنافات الفرعیة التي ترفع ضد أما اختصاصاتها فتتمثل 

  : القرارات الأتي ذكرها 

                                                           
  .)مصدر سابق( ، التضمن تنظیم مهنة المحاماة 07ــ13من القانون  129المادة  -  1
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  ـ الطعن بالحفظ الذي یتخذه النقیب و یطعن فیه أمام اللجنة الوطنیة للطعن دون

  .1 )117المادة( النص على میعاد خاص 

  إخطار اللجنة ـ الطعن في القرار السلبي للنقیب، إذ سمح لكل من الوزیر أو الشاكي

الوطنیة للطعن خلال أجل شهر ابتداء من تاریخ انقضاء أجل شهر الممنوح للنقیب 

  .لیصدر قراره بالحفظ أو مباشرة الدعوى التأدیبیة

  ـ الطعن المقدم من قبل وزیر العدل أو الشاكي في قرار الرفض لطلب الأول و شكوى

لتحقیق خلال الأجل المحدد و هو الثاني، إذ یعد قرار بالرفض عدم القیام بإجراءات ا

  072ـــــ13من القانون  117شهرین طبقا للمادة 

  ـ النظر في الاعتراضات على النفاذ المعجل الذي یصدره المجلس التأدیبي بموجب

أمر إذ یجوز للمحامي المعني تقدیم اعتراض على الأمر بالنفاذ المعجل لقرار مجلس 

  .المقدم أمام اللجنة ضد قرار مجلس التأدیبالتأدیب لغایة الفصل في الطعن 

 مجلس التأدیب و التي یتعین  تـ النظر في الطعن بالاستئناف المرفوع ضد قرارا

رفعها من قبل أصحاب الصفة و المصلحة و الممثلة في وزیر العدل و المحامي 

  . المعني

 مقدم ضد ـ النظر في الطعن المرفوع من قبل وزیر العدل أو المحامي المعني و ال

قرار مجلس منظمة المحامین المتضمن تثبیت قرار التوقیف الصادر عن النقیب أو 

  رفعه 

  ـ النظر في الإخطار المقدم من قبل وزیر العدل بخصوص فشل التسویة الودیة

المتعلقة بالإخلال الجسیم بنظام الجلسة و التي قام بها رئیس الجهة القضائیة و 

منذوب المحامین و عند فشل التسویة ترفع المسألة إلى رئیس المجلس القضائي و 

انیة یرفع الموضوع لوزیر العدل الذي النقیب للسعي لحل ودي، في حال الفشل مرة ث

                                                           

.)مصدر سابق( ، 07- 13من القانون  117المادة  -   1  
  .المصدر نفسه ، نفس المادة  -  2
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بدوره یخطر اللجنة الوطنیة للطعن للحسم في المسالة، إذ لا تنظر اللجنة في هذه 

  .ل أن یثار من قبل الجهات القضائیةبالحالات بقرارات و إنما تكلف بتسویة النزاع ق

  إلى مجلسین ـ النظر في الإخطار المقدم من قبل الأغلبیة المطلقة للمحامین المنتمین

قضائیین أو أكثر بخصوص قرار مجلس الاتحاد المتضمن رفض طلبهم بفتح منظمة 

لرد، وتبلغ لشهرین الممنوح له  أجلللمحامین أو عدم الرد على طلبهم بعد انتهاء 

 .اللجنة الوطنیة للطعن خلال شهرین وزیر العدل لإنشاء منظمة للمحامین

  

 

  : جنة الوطنیة للطعنالإجراءات المتبعة أمام الل :ثالثا

أثناء ممارسة مهنة المحامي فإن الإجراءات التأدیبیة تعتبر مهمة جدا من أجل ضمان      

أكثر احترام لمبادئ المهنة، فالأصل هو وجود دعوى تأدیبیة لإصدار العقوبة المناسبة ضد 

لجنة الوطنیة أهم الإجراءات المتبعة أمام ال 07ـــــ13المحامي المخالف، وقد حدد القانون 

  :للطعن و نلخصها فیما یلي

ـــــ یتم الطعن أمام اللجنة الوطنیة للطعن في مهنة المحاماة من قبل وزیر العدل أو المحامي 

  .المعني

  .یوما من تاریخ تبلیغ النقیب لقرارات المجلس 15ـــــ یرفع الطعن خلال 

إلى الطرف الثاني بالإضافة إلى  یوما من رفعه 15ـــــ یتعین على الطاعن تبلیغ طعنه خلال 

  .تبلیغ النقیب في الحالتین في الأجل نفسه

   124.1231ــــــ یمكن للمستأنف ضده تقدیم استئناف فرعي طبقا للمادتین 

ـــــ تجتمع أیضا اللجنة الوطنیة للطعن بناءا على طلب فقط إذ لا تجتمع بشكل تلقائي أو في 

  : جتماعها على تقدیم طلب من الجهات التالیةأوقات محددة مسبقا، إنما یتوقف ا

  رئیس اللجنة  

   أعضاء اللجنة 1/3ثلث  

                                                           
  .)نفسهمصدر (،  07ــ13من القانون  124 ،123 المادتین -  1
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   وزیر العدل حافظ الأختام  

ـــــ یجب سماع اللجنة للمحامي المعني قبل الفصل في الطعن المرفوع أمامها و ذلك إذا كان 

ماثلا أمامها، و یتم الاستماع إلى المحامي المعني بعد استدعائه بالطرق المقررة قانونا 

  . یوما من تاریخ انعقاد الجلسة 20للتبلیغ على أن یكون الاستدعاء قبل 

یوما قبل انعقاد الجلسة  20قیب أو مندوبه بتاریخ الجلسة خلال عشرین ـــــ یتعین إخطار الن

  إذ یمكن للنقیب أو من خلال مندوبه تقدیم ملاحظات كتابیة أو شفویة

ـــــ تكون جلسات اللجنة الوطنیة للطعن سریة لا یحضرها إلا الأطراف المعنیة وهم ممثل 

  .وزیر العدل و المحامي المعني و مدافعه

ل اللجنة في الملف خلال أجل أقصاه شهرین من تاریخ إیداع الطعن طبقا لنص ــــ تفص

  . بقرار حضوري 131المادة 

أعضائها و ذلك قبل الفصل في الطعن  أحدطلاع اللجنة على التقریر الذي حرره إــــــ ضرورة 

  .المرفوع أمامها خلال الأجل المحدد

شهرین من تاریخ  02یتعین أن تصدرها خلال أجل ــــــ ضرورة تسبیب اللجنة لقراراتها و التي 

  .إیداع الطعن لدى اللجنة

ـــــ تتخذ اللجنة الوطنیة للطعن قراراتها بالأغلبیة النسبیة لأصوات الأعضاء الحاضرین و في 

  .حال تساوت الأصوات یكون صوت الرئیس مرجحا

جلس التأدیب حسب ما جاء ــــ یمكن للجنة أن تعدل بالزیادة أو النقصان أو تلغي قرارات م

  .07ــــ13ممن القانون  131في المادة 

من اللجنة الوطنیة فصلت 20061أفریل 26نذكر مثال هنا حیث صدر قرار بتاریخ * 

في الموضوع " بموجبه في الموضوع بتغییر العقوبة التي وقعها المجلس التأدیبي و جاء فیه 

حیث ترى اللجنة أن " قوبة الشطب بعقوبة الإنذارتأیید القرار مبدئیا و تعدیلاته و استبدال ع

مجلس التأدیب لم یأخذ بعین الاعتبار الظروف الاجتماعیة و الصحیة للأستاذ المحامي، 

 أقلالوقائع المسندة للمحامي ثابتة إلا أنها استبدلت العقوبة الأشد بعقوبة  بأنرغم إقرارها 

  .درجة

                                                           
  .2006أفریل  26القرار الصادر عن اللجنة الوطنیة للطعن،المؤرخ في  -  1
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اف و هم وزیر العدل، المحامي المعني،النقیب، الشاكي ــــ تبلیغ قرارات اللجنة الوطنیة للأطر 

عند الاقتضاء، دون أن تبین المادة الآجال التي یجب أن تبلغ اللجنة قراراتها للجهات 

 أنهالمذكورة، وكذلك لم تبین من یتولى تبلیغ القرارات و الكیفیة التي یتم بها تبلیغ القرارات إلا 

  .لمقررة للتبلیغیتعین تبلیغها بالطرق القانونیة ا

  .المتمتعة بصفة الضبط العمومي للمنظماتاللجان الوطنیة للطعن : الفرع الثاني

اللجان  أمامنص المشرع على أن قرارات مجالس التأدیب للمنظمات المهنیة یطعن فیها     

  .الوطنیة للطعن و هذا ما سنتناوله 

  

  :تتشكل هذه اللجان من :التشكیلة:أولا

  :ینالقضائی ینلمحضر ا لمنظمة ـــــ بالنسبة1

الخاص بمهنة المحضر القضائي على النظام  03ــــ06لقد نص المشرع في القانون رقم 

التأدیبي الخاص بمن یمارس مهنة المحضر القضائي، و ذلك من خلال نصه على إنشاء 

ها مجالس تأدیبیة على مستوى الغرف الجهویة للمحضرین القضائیین و یتم الطعن في قرارات

أمام اللجنة الوطنیة للطعن التي استحدثت في القانون المذكور أعلاه، و الذي یحدد تشكیلتها 

  .و صلاحیاتها و الإجراءات المتبعة أمامها

ـــ تتمثل العقوبات التأدیبیة التي یمكن أن یتعرض لها المحضر القضائي في عقوبة الإنذار و 

 08أشهر، و تتشكل اللجنة من  06لمدة  التوبیخ و التوقیف المؤقت من ممارسة المهنة

ثمانیة أعضاء مناصفة بین قضاة من المحكمة العلیا و محضرین قضائیین، اذ یعین وزیر 

قضاة برتبة مستشار بالمحكمة العلیا من بینهم رئیس اللجنة، و تعین الغرفة   04العدل أربعة 

یارهم من غیر أعضاء أربعة أعضاء یمثلونها بشرط أن یتم اخت 04الوطنیة للمحضرین 

  .المجالس التأدیبیة

  .ـــــ یتم كذلك تعیین تشكیلة احتیاطیة بنفس العدد و الكیفیة

ــــ یقوم وزیر العدل بتعیین ممثلا له أمام اللجنة، و یمكن أیضا لرئیس الغرفة الوطنیة 

  .للمحضرین تعیین ممثلا له إذا كان هو الطاعن أمامها
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موظفا یتولى أمانة اللجنة الوطنیة للطعن، و قد حددت مدة ــــ یعین كذلك وزیر العدل 

  .ثلاث سنوات قابلة للتجدید مرة واحدة 03العضویة باللجنة الوطنیة ب 

  .ینبالنسبة لمنظمة الموثق ـــ2

و تعتبر هذه اللجنة بمثابة جهة استئناف القرارات التأدیبیة الصادرة عن الغرف الجهویة،     

ثمانیة أعضاء مناصفة بین قضاة من  08تتشكل اللجنة الوطنیة للطعن بمهنة الموثق من 

  : المحكمة العلیا و موثقین حیث

  .أربعة قضاة برتبة مستشار بالمحكمة العلیا من بینهم رئیس اللجنة 04یعین وزیر العدل  ــــ

اختیارهم من غیر المجالس أربعة أعضاء یمثلونها یتم  04تعین الغرفة الوطنیة للموثقین  ــــ

  .التأدیبیة

   .بنفس العدد و الكیفیة كما یتم تعیین تشكیلة احتیاطیةــــ 

 03لقد حددت مدة العضویة باللجنة الوطنیة للطعن سواء أصلیة أو احتیاطیة بثلاث ــــ 

  .سنوات قابلة للتجدید مرة واحدة

ن أیضا لرئیس الغرفة الوطنیة للموثقین كما یعین وزیر العدل ممثلا له أمام اللجنة، و یمك ــــ

  .تعیین ممثلا له إذا كان هو الطاعن أمامها

كما یعین أیضا وزیر العدل موظفا یتولى أمانة اللجنة الوطنیة للطعن طبقا لنص المادة  ــــ

  .02ــــ06من القانون  64

صادرة عن تختص اللجنة الوطنیة للطعن بصلاحیة الفصل في الطعون ضد القرارات ال ــــ

من القانون رقم  63و60المجالس التأدیبیة للغرف الجهویة للموثقین طبقا لنص المادتین 

، عكس لجنة الطعن لمهنة المحاماة التي منحت 1المتعلق بتنظیم مهنة الموثق فقط 02ــــ06

  .العدید من الصلاحیات

  .ـــــــ بالنسبة لمنظمة محافظي البیع بالمزایدة3

                                                           
  .)مصدر سابق(،  المتعلق بتنظیم مهنة الموثق 02ــ06من القانون رقم  63و 60المادتین  -  1
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تعتبر هذه اللجنة بمثابة جهة استئناف القرارات التأدیبیة الصادرة عن الغرف الجهویة، و أما 

 08بخصوص تشكیلة اللجنة الوطنیة للطعن بمهنة محافظي البیع بالمزایدة فهي تتشكل من 

  : ثمانیة أعضاء مناصفة بین قضاة من المحكمة العلیا و محافظي البیع بالمزایدة حیث

  .أربعة قضاة برتبة مستشار بالمحكمة العلیا من بینهم رئیس اللجنة 04یر العدل یعین وز  ــــ

أربعة أعضاء یمثلونها یتم اختیارهم من  04تعین الغرفة الوطنیة لمحافظي البیع بالمزایدة  ــــ

  .غیر المجالس التأدیبیة

   .بنفس العدد و الكیفیة كما یتم تعیین تشكیلة احتیاطیةــــ 

 03ت مدة العضویة باللجنة الوطنیة للطعن سواء أصلیة أو احتیاطیة بثلاث لقد حدد ــــ

  .1سنوات قابلة للتجدید مرة واحدة

كما یعین وزیر العدل ممثلا له أمام اللجنة، و یمكن أیضا لرئیس الغرفة الوطنیة لمحافظي  ــــ

  .البیع بالمزایدة تعیین ممثلا له إذا كان هو الطاعن أمامها

ین أیضا وزیر العدل موظفا یتولى أمانة اللجنة الوطنیة للطعن طبقا لنص المادة كما یع ــــ

  .07ــــ16من القانون  71

تختص اللجنة الوطنیة للطعن بصلاحیة الفصل في الطعون ضد القرارات الصادرة عن  ــــ

 70و  67المجالس التأدیبیة للغرف الجهویة لمحافظي البیع بالمزایدة طبقا لنص المادتین 

المتعلق بتنظیم مهنة محافظي البیع بالمزایدة فقط، عكس لجنة  07ــــ16من القانون رقم 

  .الطعن لمهنة المحاماة التي منحت العدید من الصلاحیات

  الصلاحیات: ثانیا 

تشترك اللجان الوطنیة للطعن للمهن المتمتعة بصفة الضبط العمومي في صلاحیة       

الفصل في الطعون بالاستئناف ضد القرارات الصادرة عن المجالس التأدیبیة  و هيواحدة 

المتعلق بتنظیم مهنة  03ــــ06التابعة للغرف الجهویة للمحضرین القضائیین حسب القانون 

  .المحضر القضائي

  : الإجراءات: ثالثا

                                                           
  .)مصدر سابق(،  التعلق بتنظیم مهنة المحضر القضائي 03ــ06القانون رقم من  59المادة  -  1
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  :جعل المشرع عدة إجراءات یجب التقید بها هي

  .ینالقضائی ینلمحضر ا لمنظمة ــــ بالنسبة1

الإجراءات المتبعة أمام اللجنة الوطنیة للطعن و الضمانات  63إلى  61حددت المواد من 

  : 1الممنوحة للمتقاضي أمامها و نذكرها

   بعد رفع الطعن بالاستئناف أمامها من قبل الوزیر أو النائب العام المختص أو

ن  خلال الأجل القانوني المحضر القضائي المعني أو رئیس الغرفة الوطنیة للمحضری

ثلاثین یوما من تاریخ تبلیغ قرار مجلس التأدیب و كذلك  30المحدد للطعن و هو

  .یجوز للخصم الأخر رفع الاستئناف أیضا

   تجتمع اللجنة بناءا على استدعاء من رئیسها إما بشكل تلقائي أو بطلب من وزیر

  .العدل أو بناءا على اقتراح من رئیس الغرفة الوطنیة للمحضرین القضائیین

   تكون جلسات اللجنة مغلقة وسریة لا یحضرها إلا الأطراف المعنیة بالنزاع و المدافع

  .المسائل التأدیبیةعن المحضر المعني و هذا شامل لجمیع 

   تفصل اللجنة الوطنیة للطعن في الطعن المرفوع أمامها بأغلبیة الأصوات و إذا

تساوت الأصوات یرجح صوت الرئیس غیر أن المشرع لم یحدد النصاب الذي یتعین 

توفره لصحة مداولاتها و هل الأغلبیة المطلوبة تحسب من عدد الأعضاء الحاضرین 

  .أم جمیع الأعضاء

  أعضاء  2/3 ثلثي في ما یخص إجراء عقوبة العزل یتعین التصویت بأغلبیة أما

  .اللجنة ككل و لیس الأعضاء الحاضرین

   یتعین استدعاء المحضر القضائي المعني للمثول أمام اللجنة للاستماع إلیه، إذ یقدم

یوما كاملة قبل تاریخ الجلسة، و  15له رئیس اللجنة استدعاء للمثول أمامها خلال 

یستدعى المحضر المعني برسالة مضمنة مع الإشعار بالاستلام أو عن طریق 

  .محضر قضائي

  ـكما یملك المحضر القضائي الحق في الدفاع عن نفسه أمام اللجنة بالاستعانة

  . بمدافع عنه أو محام یختاره بنفسه

                                                           
  . )مصدر سابق(،  ، المتضمن تنظیم مهنة المحضر القضائي 03-06من القانون  63،  62،  61المواد  -  1
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   لا یجوز للجنة أن تفصل في الطعن دون الاستماع إلى المحضر القضائي المعني

  .بعد رفضه المثول رغم استدعائه بالشكل القانوني أو

   یتم النطق بالقرار الصادر عن اللجنة الوطنیة للطعن في جلسة علنیة حسب القانون

  .03ـــــ06

  قرارات اللجنة الوطنیة للطعن نافذة من یوم صدورها.  

   تفصل اللجنة الوطنیة في الطعون المرفوعة أمامها بموجب قرار مسبب إذ یعتبر

قرارها غیر المسبب قرار غیر مشروع لتخلف إجراء تسبیب الأحكام و القرارات 

  .القضائیة

   غیر أنها قابلة للطعن بالنقض أمام مجلس الدولة و ذلك بعد تبلیغها من قبل رئیس

اللجنة و وزیر العدل و رئیس الغرفة الوطنیة للمحضرین في حال تقدیمه للطعن، و 

ضائي المعني، و یتم إشعار الغرفة الوطنیة و الجهویة النائب العام، و المحضر الق

  . المعنیة بالقرار الصادر عن اللجنة الوطنیة للطعن

  .كما یتم تبلیغهم عن طریق رسالة مضمونة الوصول مع إشعار بالاستلام 

  .ینلموثقا لمنظمة ــــــ بالنسبة2

قالمتعلق  02ــــ06من القانون رقم  67إلى  65حددت المواد من   1بتنظیم مهنة الموث

الإجراءات المتبعة أمام اللجنة الوطنیة للطعن و الضمانات الممنوحة للموثق المتقاضي 

أمامها، حیث یرفع الطعن بالاستئناف أمامها من قبل وزیر العدل أو الموثق المعني أو رئیس 

  .یوما من تاریخ تبلیغ قرار مجلس التأدیب 30الغرفة الوطنیة للموثقین خلال 

إذا كان الموثق المعني هو المستأنف جاز لوزیر العدل رفع استئناف فرعي و إذا كان وزیر ف

العدل هو المستأنف جاز للموثق المعني رفع استئناف فرعي و هو ما لاحظناه في قضیة 

الطعن المرفوع من قبل الموثق ضد الغرفة الجهویة لموثقي الوسط حیث قام وزیر العدل برفع 

حیث أن السید وزیر العدل حافظ الأختام قدم مذكرة : "جاء في قرار اللجنة استئناف فرعي و

یلتمس فیها إلغاء القرار المطعون فیه و القضاء من جدید  2011أوت 02طعن بتاریخ 

  ".تسلیط عقوبة العزل عن الطاعن

                                                           
  .)مصدر سابق(،  المتعلق بتنظیم مهنة الموثق 02ـــ06من القانون رقم  67و 66و 65المواد  -  1
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  : و تتمثل الإجراءات و الضمانات الممنوحة للموثق فیما یلي 

  عن بناءا على استدعاء من رئیسها إما تلقائیا و إما بناءا تجتمع اللجنة الوطنیة للط

على طلب من وزیر العدل أو بناءا على طلب من رئیس الغرفة الوطنیة للموثقین عند 

  .الاقتضاء

   كما یجب استدعاء الموثق المعني للمثول أمام اللجنة بغرض الاستماع إلیه إذ یقدم

كاملة یوما  15لا یقل عن  أجلله رئیس اللجنة استدعاء بالمثول أمام اللجنة خلال 

الموثق المعني برسالة مضمنة مع الإشعار بالاستلام  ىقبل تاریخ الجلسة، و یستدع

  . أو عن طریق محضر قضائي

   یمكن للجنة الفصل في الطعن المرفوع أمامها من دون الاستماع إلى الموثق لا

  .المعني إلا إذا رفض المثول أمامها رغم استدعائه بالشكل القانوني

   نظرا للطبیعة القضائیة لسیر الخصومة على مستوى اللجنة الوطنیة التأدیبیة فانه

عنه أو محامي، و یتم الفصل یخول للموثق المعني الدفاع سواء بالاستعانة بمدافع 

في قراراتها في جلسات مغلقة و سریة، فهي مخصصة لأطراف النزاع فقط و المخول 

  .قانونا بالدفاع عن الموثق

  ـتفصل اللجنة الوطنیة في الطعن المرفوع أمامها بأغلبیة الأصوات مع ترجیح صوت

یتعین توفره الرئیس في حال تساوت الأصوات، و هنا یطرح إشكال النصاب الذي 

لصحة مداولاتها، هل الأغلبیة تحتسب بعدد أعضاء اللجنة أم عدد الأعضاء 

أعضاء  2/3 ثلثي الحاضرین، غیر أنه في عقوبة العزل یتعین التصویت بأغلبیة

  .اللجنة و لیس الأعضاء الحاضرین

   تفصل اللجنة في الطعون المرفوعة أمامها بموجب قرار مسبب و القرار الغیر مسبب

  .عتبر غیر مشروع لتخلف إجراء تسبیب الأحكام و القرارات القضائیةی

  یتم النطق بالقرار الصادر عن اللجنة الوطنیة للطعن في جلسة علنیة.  

  یبلغ رئیس اللجنة قراراتها لكل من وزیر العدل ،رئیس الغرفة الوطنیة للموثقین في

رسالة مضمنة مع الإشعار حالة تقدیمه للطعن و الموثق المعني، یتم ذلك عن طریق 

  .بالاستلام مع إعلام الغرفة الوطنیة بالقرار الصادر عن اللجنة الوطنیة للطعن
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    ـــ فممارسة المهام التأدیبیة على مستوى اللجنة الوطنیة للطعن في مهنة الموثق یعد من 

   أمام  قبیل الأعمال القضائیة و أن قراراتها قضائیة بامتیاز یتم الطعن فیها بالنقض  

 . مجلس الدولة  

  .البیع بالمزایدة يــــ بالنسبة لمنظمة محافظ3

المتعلق بتنظیم مهنة محافظي البیع  07ــــ16من القانون رقم  74إلى  72حددت المواد من 

بالمزایدة الإجراءات المتبعة أمام اللجنة الوطنیة للطعن و الضمانات الممنوحة لمحافظ البیع 

  .أمامها بالمزایدة المتقاضي

  حیث یرفع الطعن بالاستئناف أمامها من قبل وزیر العدل أو محافظ البیع المعني أو

 30محافظي البیع بالمزایدة أو النائب العام المختص خلال لرئیس الغرفة الوطنیة 

  .یوما من تاریخ تبلیغ قرار مجلس التأدیب

  فإذا كان محافظ البیع المعني هو المستأنف جاز لوزیر العدل رفع استئناف فرعي و

إذا كان وزیر العدل هو المستأنف جاز محافظ البیع بالمزایدة المعني رفع استئناف 

  : فرعي و تتمثل الإجراءات و الضمانات الممنوحة للموثق فیما یلي

 تلقائیا و إما بناءا  إمامن رئیسها  تجتمع اللجنة الوطنیة للطعن بناءا على استدعاء

على طلب من وزیر العدل أو بناءا على طلب من رئیس الغرفة الوطنیة لمحافظي 

  .البیع بالمزایدة عند الاقتضاء

  كما یجب استدعاء محافظ البیع بالمزایدة المعني للمثول أمام اللجنة بغرض الاستماع

یوما  15لا یقل عن  أجلأمامها خلال  إلیه إذ یقدم له رئیس اللجنة استدعاء بالمثول

كاملة قبل تاریخ الجلسة، و یستدعي محافظ البیع المعني برسالة مضمنة مع الإشعار 

  . بالاستلام أو عن طریق محضر قضائي

  لا یمكن للجنة الفصل في الطعن المرفوع أمامها من دون الاستماع إلى محافظ البیع

  .أمامها رغم استدعائه بالشكل القانوني بالمزایدة المعني إلا إذا رفض المثول

  نظرا للطبیعة القضائیة لسیر الخصومة على مستوى اللجنة الوطنیة التأدیبیة فانه

یخول لمحافظ البیع المعني الدفاع سواء بالاستعانة بمدافع عنه أو محامي، یتم 
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 الفصل في قراراتها في جلسات مغلقة و سریة، فهي مخصصة لأطراف النزاع فقط و

  .المخول قانونا بالدفاع عن محافظ البیع بالمزایدة

  تفصل اللجنة الوطنیة في الطعن المرفوع أمامها بأغلبیة الأصوات مع ترجیح صوت

الرئیس في حال تساوت الأصوات، وهنا یطرح إشكال النصاب الذي یتعین توفره 

ضاء لصحة مداولاتها، و هل الأغلبیة تحتسب بعدد أعضاء اللجنة أم عدد الأع

أعضاء  2/3 ثلثي یتعین التصویت بأغلبیة ،في عقوبة العزل أنهالحاضرین، غیر 

  .اللجنة و لیس الأعضاء الحاضرین

  تفصل اللجنة في الطعون المرفوعة أمامها بموجب قرار مسبب، و القرار الغیر مسبب

  .یعتبر غیر مشروع لتخلف إجراء تسبیب الأحكام و القرارات القضائیة

 لقرار الصادر عن اللجنة الوطنیة للطعن في جلسة علنیةیتم النطق با.  

  یبلغ رئیس اللجنة قراراتها لكل من وزیر العدل، رئیس الغرفة الوطنیة للموثقین في

حالة تقدیمه للطعن و محافظ البیع بالمزایدة المعني، و یتم ذلك عن طریق رسالة 

لقرار الصادر عن اللجنة مضمنة مع الإشعار بالاستلام مع إعلام الغرفة الوطنیة با

  .الوطنیة للطعن

ـــــ فممارسة المهام التأدیبیة على مستوى اللجنة الوطنیة للطعن في مهنة محافظي البیع 

بالمزایدة یعد من قبیل الأعمال القضائیة و أن قراراتها قضائیة بامتیاز یتم الطعن فیها 

 .بالنقض أمام مجلس الدولة

  في قرارات المنظمات المهنیة الطعن بالنقض: المطلب الثاني

المتعلق باختصاصات مجلس الدولة أسندت  01ـــــ98بصدور القانون العضوي رقم          

منه اختصاص الفصل في الطعون بالنقض ضد القرارات النهائیة الصادرة عن  11المادة 

 903المادة الجهات القضائیة الإداریة و القرارات الصادرة عن مجلس المحاسبة، و أكدت 

من قانون الإجراءات المدنیة و الإداریة اختصاص مجلس الدولة بنظر الطعون بالنقض ضد 

القرارات الصادرة في أخر درجة عن الجهات القضائیة الإداریة و في الطعون بالنقض 

 1المخولة له بموجب نصوص خاصة، وتضمن قانون الإجراءات المدنیة و الإداریة بعض

                                                           
  .)مصدر سابق(، من قانون الإجراءات المدنیة و الإداریة  903المادة  -  1
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بالطعن بالنقض وكذلك بآجال الطعن و بتنفیذ القرار موضوع الطعن  المقتضیات الخاصة

  .ضایا النقض بین غرف مجلس الدولةو أوجهه و بتوزیع ق وبآجاله

  شروط الطعن بالنقض: الفرع الأول

مجلس الدولة و  أمامیتطلب الطعن بالنقض شروطا یجب توفرها في الدعوى المرفوعة      

التي تتمثل أساسا في الشروط المتعلقة بالطاعن و العریضة و بمحل الطعن و میعاد رفع 

  :الطعن و سنقوم بدراستها فیما یلي

تتمثل هذه الشروط في الصفة و المصلحة و الأهلیة : الشروط المتعلقة بالطاعن: أولا

من قانون  13ة بمقتضى المادة التي تخضع لها سائر الدعاوي و الطعون القضائیة المرفوع

  .من القانون المدني الملغى 459الإجراءات المدنیة و الإداریة و التي تقابلها المادة 

تعتبر الصفة صلاحیة الشخص في رفع الدعوى و مباشرة الإجراءات : ـــ شرط الصفة1

من قانون الإجراءات  1فقرة  13حمایة حق المدعي به و علیه نجد المادة  أجلالقضائیة من 

المدنیة و الإداریة نصت على أن الدعوى ترفع من ذي صفة على ذي صفة ، أي أن تتسبب 

، و توجب هذه الصفة لدى 1الدعوى إیجابا لصاحب الحق و سلبا لمن اعتدى على هذا الحق

یمنح للغیر قانون أو اتفاقا في حالة وجود عذر المدعي بمباشرة الدعوى شخصیا أو أن 

مشروع سلطة تمثله في الإجراءات كأن یحضر المحامي نیابة عن المدعي أو یحضر 

شخص أخر بموجب وكالة خاصة، و یقع على القاضي الالتزام بالتأكید من صحة التمثیل 

كون التمثیل أولا ثم یبحث لاحقا في مدى توفر شرط الصفة لدى صاحب الحق فیمكن أن ی

صحیحا و الصفة فاسدة في الدعوى و العكس صحیح، و یعتبر شرط الصفة من النظام 

و یجب التنویه أن  2العام یمكن للقاضي إثارته من تلقاء نفسه و لو لم یثره الخصم الأخر

توفر شرط الصفة عند بدایة الخصومة التي یصدر فیها الحكم المطعون غیر كاف بل لابد 

  .ن ذي صفة إلى غایة صدور الحكم محل الطعنأن یصل الطاع

                                                           

   ، 2007، الإسكندریةعلي أبو عطیة هیكل، شرح قانون المرافعات المدنیة و التجاریة ، د ط ، المطبوعات الجامعیة،  - 1

   .268ص  267ص       
  .05مرجع سابق ، ص 09ـــ08من قانون  2 فقرة 13المادة  -  2
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تعتبر الفائدة أو المنفعة التي یحصل علیها المدعي وقت اللجوء إلى : ـــ شرط المصلحة2

ء ، فهي إذن الدافع لرفع الدعوى وفي نفس الوقت الغایة المقصودة من رفعها، 1القضا

المدعي وقت لإقامة  فالمصلحة شرط مستمر إلى حین الفصل في الدعوى، فإذا توافرت لدى

، و لا 2الدعوى ثم زالت عند الفصل فیها فلا تكون مقبولة و ذلك تماشیا مع وظیفة القضاء

توفر هذه المصلحة تیكفي لقبول الدعوى أن یكون لصاحبها مصلحة في رفعها بل یجب أن 

  :على مجموعة من الشروط

لتمسك بحق أو مركز قانوني أو أن تكون المصلحة محل الدعوى هو ا: ـــــ المصلحة القانونیة

یجب أن تكون مصلحة المدعي مستندة إلى حق قانوني أو تهدف إلى الاعتراف  آخربتعبیر 

به و حمایته، و ترفع دعوى لتثبیت حق الملكیة لمدعي على مال ینازع علیه في ملكیته، في 

ن یرفع المقابل یقضي شرط المصلحة إبعاد أي شيء ضد النظام العام المخالف له، فم

  .3دعوى ضد قرار غلق حانة فهذه مصلحة غیر قانونیة و غیر مشروعة لا تقبل دعواه

لیست مجرد احتمال، أي موجودة في الحاضر لیس في : ـــــ المصلحة القائمة أو المحتملة

المستقبل و هي المصلحة القائمة المؤكدة، أما المصلحة المحتملة فهي التي تسند إلى اعتداء 

  .4مل الوقوعأو ضرر محت

یقصد بها صلاحیة الشخص في اكتساب المراكز القانونیة في الخصومة : ــــ شرط الأهلیة3

  : و مباشرتها و ممارسة إجراءاتها و تنقسم إلى قسمین

نه لا یكون شخص أهلا من القانون المدني فإ 400للمادة  طبقا: ــــ أهلیة الشخص الطبیعي

سنة و كان متمتعا بقواه العقلیة و لم یحجر  19بلغ سن الرشد لمباشرة حقوقه المدنیة إلا إذا 

علیه ، فیستبعد كل من المجنون و المعتوه و من في حكمهم، و في حالة فاقد الأهلیة تطبق 

   1255إلى 81و قانون الأسرة المواد من  42،43،44أحكام القانون المدني خاصة المواد 
                                                           

  .60، ص 2013ط، دار هومة ، الجزائر ، المدنیة الجدید ،د الإجراءاتتحلیلیة في قانون  أبحاثسعید عبد العزیز،  -  1
  .48، مرجع سابق،ص)09ـــ08(الجدیدالعیش فضیل ، شرح قانون الإجراءات المدنیة و الإداریة  -  2
  .625،ص2005بعة،دار المطبوعات الجامعیة،، الطبعة الراالإداریةعوابدي عمار، النظریة العامة للمنازعات  -  3
  باي احمد عامر ، إجراءات التقاضي أمام الهیئات القضائیة الإداریة في الجزائر، مذكرة لنیل الماستر في الحقوق  -  4

   .16، ص 2014/2015تخصص قانون إداري، جامعة محمد خیضر ، بسكرة،      
  .160،ص2010دار العلوم، عنابة ، الجزائر ،  ، د ط لإداریة،محمد الصغیر ،الوسیط في المنازعات ابعلي  -  5



قرارات المنظمات المهنیة التأدیبیة القابلة للطعن بالنقض :الفصل الثاني  

 

 
94 

  .شخاص معنویة عامة و خاصةنمیز قسمین أ :ــــ أهلیة الشخص المعنوي

 یدخل ضمن هذا الوصف الشركات الخاصة و : أهلیة الشخص المعنوي الخاص

المؤسسات العمومیة ذات الطابع الصناعي و التجاري و المقاولات و الجمعیات و 

 .الدواوین و تمثل هذه الجهات في القضاء عن طریق نائبها القانوني

 من قانون الإجراءات المدنیة و  828لنص المادة طبقا : أهلیة الشخص المعنوي العام

ن الجهات التي تمتلك الأهلیة العامة و ممثلها القانوني و هي الدولة، إف 1الإداریة

 .الولایة، البلدیة، و المؤسسات العمومیة ذات الصیغة الإداریة

  

 

  :الشروط المتعلقة بعریضة الطعن: ثانیا 

  :بعریضة الطعن كما یلي ریة فان الشروط المتعلقةحسب قانون الإجراءات المدنیة و الإدا

  ـــ أن یقدم الطعن في عریضة مكتوبة موقعة من طرف محامي معتمد لدى مجلس الدولة1

إذ اشترط رفع الدعوى بواسطة محامي معتمد بهدف ضمان فعالیة الدفاع عن حقوق 

 أجلالخصم، فالطعن بالنقض یتطلب توفر حالة من حالات النقض و أن یكون ذلك في 

معین و كل هذا لا یمكن تحقیقه إذا رفع من قبل أشخاص لا تتوفر فیهم المعرفة القانونیة 

  .اللازمة

من قانون الإجراءات المدنیة  904طبقا للمادة : البیانات المحددة قانوناـــ استیفاء العریضة 2

المتعلقة بعریضة افتتاح الدعوى أمام  825و 815تطبق أحكام المواد " و الإداریة التي نصت

یجب أن " من نفس القانون نجدها تنص على أنه 816مجلس الدولة، و بالرجوع إلى المادة 

من هذا  15بیانات المنصوص علیها في المادة تتضمن عریضة افتتاح دعوى ال

لطرفي النزاع و بالنسبة  ةحیث تكتسي بیانات العریضة و مرفقاتها أهمیة كبیرة بالنسب"القانون

  :ر الخصومة و یمكن تقسیمها إلى ما یليیللعضو المقرر الذي یس

                                                           
ــ08قانون المن  828 المادة -  1   .148ص  ،) سابق مصدر(،  09ـ
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موطن كل من  اشترط ضرورة احتوائها على اسم و لقب و: ـــــ المعلومات المتعلقة بالخصوم

المدعي و المدعى علیه ، أما إذا كان أحد الخصوم شخصا معنویا فلا بد من الإشارة إلیه 

  .1باسمه و طبیعته و مقره الاجتماعي بالإضافة إلى ضفة ممثله القانوني أو الاتفاقي

و  2من قانون الإجراءات المدنیة و الإداریة 15بموجب المادة : ـــــ مضمون عریضة الطعن 

من نفس القانون تشتمل العریضة على الوقائع و الطلبات و أوجه و  816قتضى المادة بم

  .أسباب الطعن

تكتسي هذه الوقائع بالنسبة للدعاوي و الطعون القضائیة : ــــ عرض موجز لوقائع القضیة

  .بصفة عامة أهمیة كبیرة باعتبارها المنطلق لفهم محتواها عند القاضي الذي تعرض علیه

یرمي الطعن بالنقض أمام مجلس الدولة إلى إبطال : دید أوجه و أسباب الطعن بالنقضـــ تح

و إلغاء القرار القضائي المطعون فیه أمامه و لا یأتي ذلك لصاحب الطعن إلا إذا أسسه 

 على على أوجه و أسباب تحقق له هذه الغایة فلا تقبل العریضة أي طعن إذا لم تنص

  .س علیهاالأسباب و الأوجه التي یؤس

من قانون الإجراءات المدنیة و الإداریة  566حسب نص المادة : ـــــ مرفقات عریضة الدعوى

من نفس القانون على أن ترفق العریضة بنسخة مطابقة لأصل  18بالإضافة إلى المادة 

القرار أو الحكم محل الطعن مرفقة بمحاضر التبلیغ الرسمي إن وجدت ، بالإضافة إلى 

كم المؤید أو الملغي للقرار محل الطعن، و الوثائق المشار إلیها في مرفقات نسخة من الح

عریضة الطعن ، ووصل دفع الرسم القضائي لدى أمین الضبط الرئیسي في المحكمة العلیا 

أو المجلس القضائي، بالإضافة إلى نسخة من محاضر التبلیغ الرسمي للتصریح و لعریضة 

ه ، و هذا الشرط لا یمكن أن یتحقق إلا إذا أرفقت 3الطعن بالنقض إلى المطعون ضد

العریضة بعدد من النسخ مساوي لعدد المدعى علیهم في الخصومة ، و هذا ما جعل المشرع 

المتضمن  11ــــ17من القانون  119السالفة الذكر، إضافة إلى المادة  18یفرضها في المادة 

ینوبه الدمغة في العرائض  الذي یستوجب على المحامي أو من 2018قانون المالیة 

                                                           
  .76،77هوام شیخة، مرجع سابق ، ص ص  -  1
  .5سابق ، ص مصدر 09ــ08من قانون  15المادة  -  2
  .58، ص 566المادة المصدر نفسه ،  -  3
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القضائیة و مذكرات الرد و رسائل التأسیس و یمهرها بختمه و ذلك على مستوى الجهات 

  .1القضائیة العادیة و الإداریة

  : الشروط المتعلقة بمحل الطعن: ثالثا

دراسة الشرط المتعلق بمحل الطعن مساحة مهمة من بین الشروط المتبقیة و لعل  یحتل

  : سبب عدم تحدید محل الطعن بالنقض أمام مجلس الدولة یرجع إلى عدة أسباب منها

المتعلق بمجلس الدولة خاصة ما  01ــ98من القانون العضوي  11ـــــ صعوبة تفسیر المادة 1

و هي ذات الصیاغة التي " قرارات الجهات القضائیة الإداریة "...یتعلق منها بتفسیر عبارة

  .من قانون الإجراءات المدنیة و الإداریة 903وردت في المادة 

ــــ التجربة الحدیثة للقضاء الإداري في الجزائر التي تفسح المجال لتكریس اجتهاد قضائي 2

  .یحدد فیه القرارات التي یقبل فیها الطعن بالنقض

  .ة التفرقة بین الدعوى بالإلغاء و دعوى الطعن بالنقض التي ترفع بشان قرار ماــــ صعوب3

من القانون العضوي  11و من ثم فان محل الطعن بالنقض أمام مجلس الدولة طبقا للمادة 

  :السالف الذكر یقتضي أن یتوفر فیه شرطین هما 012ــــ98

بتحدید الدعوى التي ترفع بشأنه أهي ــــ أن یكون القرار المطعون فیه عملا قضائیا و ذلك 

  .دعوى إلغاء أو دعوى طعن بالنقض

  .3ــــ أن یكون ذلك القرار صادر بصفة نهائیة من إحدى الجهات القضائیة الإداریة

  :میعاد الطعنالشروط المتعلقة ب: رابعا

دد یح" من قانون الإجراءات المدنیة و الإداریة التي نصت على انه 956 طبقا لنص المادة

من تاریخ التبلیغ الرسمي للقرار محل الطعن ما لم ینص  02أجال الطعن بالنقض بشهرین 

من نفس القانون، و هو  405و تحسب كاملة حسب نص المادة" القانون على خلاف ذلك 

                                                           
  .76عدد یدة رسمیة،جر ،2018، یتضمن قانون المالیة 2017دیسمبر  27مؤرخ في  17ــ11من القانون  119 المادة -  1
   عدد  یدة رسمیة ،المتعلق باختصاصات مجلس الدولة و تنظیمه و عمله، جر  01ــ98من القانون العضوي  11المادة  -  2

  .2001أوت  03، صادر بتاریخ 43     
  .20،21ص ص  هوام شیخة، مرجع سابق، -  3
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من نفس القانون و علیه یخضع شرط المیعاد للطعن بالنقض أمام  354المادة  معما یتفق 

مدته و حسابه و تمدیده لقانون الإجراءات المدنیة و الإداریة و التي مجلس الدولة في تحدید 

  :جاءت نصوصه مبینة لقواعد الطعن بالنقض حسب ما یلي

یبدأ حساب أجال الحكم أو القرار الغیابي بسقوط میعاد المعارضة : ــــ بالنسبة للحكم الغیابي1

ثلاثة أشهر  03ر الغیابي ، لیصبح و المقدرة بشهر من تاریخ التبلیغ الرسمي للحكم أو القرا

  .1من قانون الإجراءات المدنیة و الإداریة 355من تاریخ إصدار القرار طبقا لنص المادة 

المدنیة و الإداریة تمتد  تالإجراءامن قانون  404فحسب المادة : ـــ الإقامة خارج الوطن2

لمدة شهرین أجال المعارضة و الاستئناف و التماس إعادة النظر و الطعن بالنقض 

  .المنصوص علیها في هذا القانون للأشخاص المقیمین خارج الإقلیم الوطني

من قانون الإجراءات المدنیة و الإداریة إلى حالة  356نصت المادة : ـــ المساعدة القضائیة3

لات وقف المیعاد و هي طلب المساعدة القضائیة التي نصت علیها كذلك المادة من حا

  .من نفس القانون لیستكمل المیعاد من تاریخ تبلیغ قرار القبول أو رفض الطلب 832

من قانون الإجراءات المدنیة و الإداریة  832حسب نص المادة : ـــ حالات قطع الآجال4

  :فان حالات قطع الآجال تتمثل في 

  ـــ الطعن أمام جهة قضائیة غیر مختصة

  ــــ طلب المساعدة القضائیة

  ـــــ وفاة المدعي أو تغییر أهلیته

  .ــــ القوة القاهرة أو الحادث الفجائي

" من قانون الإجراءات المدنیة و الإداریة  02فقرة  354طبقا لنص المادة : ـــ حالة التمدید5

" المختار أوتم التبلیغ في موطنه الحقیقي  إذاشهر أ 03الطعن بالنقض في اجل  أجلیمدد 

 إلالا یسري اجل الطعن بالنقض في الأحكام و القرارات الغیابیة "  355و كذلك نص المادة 

       ".بعد انقضاء الأجل المقرر للمعارضة
                                                           

  .53، ص  )سابق مصدر(،  09ــ08من القانون  355المادة  -  1
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  . سلطات مجلس الدولة كقاضي نقض: الفرع الثاني

نصوصا خاصة بالطعن بالنقض في المواد الإداریة لم یتضمن قانون الإجراءات المدنیة      

المؤرخ في  01ــــ98من القانون العضوي رقم  40و سلطات الجهة التي تنظره غیر أن المادة 

المتعلق باختصاصات مجلس الدولة، تنظیمه و عمله حیث نصت على أن  1998ماي  30

قانون الإجراءات المدنیة  الإجراءات ذات الطابع القضائي أمام مجلس الدولة تخضع لأحكام

الأمر الذي یعني أن الإجراءات التي تحكم الإجراءات بالطعن في المواد المدنیة تسري كذلك 

على الطعن بالنقض في المواد الإداریة ما لم یوجد تعارض مع الطبیعة الإداریة لهذا الأخیر 

طات مجلس الدولة و لم یتضمن قانون الإجراءات المدنیة و الإداریة مقتضیات خاصة بسل

التي نصت  958عند نظره للطعون بالنقض ضد القرارات المرفوعة أمامه سوى أحكام المادة 

  .على أن مجلس الدولة عند نقض قرارات مجلس المحاسبة یفصل في الموضوع

وردت محددة و لا یمكن أن تشمل بقیة حالات الطعن بالنقض أمام مجلس  958إن المادة 

ان یمكن للمشرع أن یقصرها على نقض قرارات مجلس المحاسبة، و قد الدولة و إلا فما ك

طبق مجلس الدولة قاعدة الإحالة عند نقض القرار المطعون فیه أمامه، فجاء في قراره 

 15نقض القرار الصادر في ... لهذه الأسباب قرر المجلس الأعلى " السابق الإشارة إلیه 

  1 "عن لجنة الطعون 1981جانفي 

طراف إلى الوضعیة التي كانوا علیها سابقا، لما سبق ذكره، إرجاع القضیة و الأة نتیج    

قبل صدور القرار المطعون فهو الفصل من جدید وفقا للقانون، یحال هؤلاء على نفس اللجنة 

  ".مركبة من هیئة أخرى

إن إسناد مجلس الدولة اختصاص الفصل في موضوع الطعن بعد نقض قرار مجلس 

قتضي في نظرنا تزویده في هذه الحالة بالوسائل القانونیة التي تسمح له بالتحویل المحاسبة، ی

من قاضي قانون إلى قاضي وقائع و قانون، أما فیما یتعلق ببقیة النزاعات فتسري علیها 

  .النصوص الإجرائیة التي لا تتعارض و الطبیعة الإداریة لهذا الطعن

                                                           
  . )مصدر سابق(،  من قانون الإجراءات المدنیة و الإداریة 958المادة  -  1
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یؤدي إلى إعادة طرح الخصومة برمتها من حیث  إن الطعن بالنقض حسب القواعد العامة لا

الواقع و القانون على الجهة القضائیة التي تنظره كما هو علیه الحال بالنسبة للاستئناف، فلا 

  .تعتبر عند ممارستها لاختصاصها كمحكمة نقض درجة ثالثة من درجات التقاضي

هذا ما جعل محكمة النقض  إن الطعن بالنقض لا یطرح في النزاع إلا الجوانب القانونیة و

محكمة قانون تقتصر سلطتها على مجرد تقریر المبادئ القانونیة في النزاع، دون استخلاص 

  .و تقدیر الوقائع الصحیحة فیه

إن الطعن بالنقض لا یمكن أن یؤسس إلا على الأسباب المحددة مقدما من طرف     

م قضاة الموضوع من الطلبات و المشرع و لا یخرج علیها و في حدود ما تم إبداؤه أما

  .الوسائل، ماعدا ما تعلق منها بالنظام العام

إن الخصومة على مستوى محكمة النقض تخص القرار موضوع النقض و مدى احتوائه على 

عیب من العیوب التي تسمح بإبطاله، الأمر الذي یطرح فیها مشكلة الطلبات و الوسائل التي 

  : نتطرق إلیه في النقاطیمكن إبداؤها أمامها و هو ما 

  .قاعدة عدم قبول طلبات جدیدة في خصومة الطعن بالنقض: أولا

لقد أشرنا سابقا أن الطلبات الجدیدة مرتبطة أساسا بالطعن بالاستئناف و مبدأ التقاضي     

لا یجوز بمقتضاها أن تطرح على الجهة الاستئنافیة سوى الطلبات  أنهعلى درجتین و بینا 

من  107التي سبق إبداؤها أمام الجهة الابتدائیة مع بعض الاستثناءات الواردة في المادة 

قانون الإجراءات المدنیة و الإداریة، و إذا كانت قاعدة الطلبات الجدیدة بالمعنى السابق 

م محكمة النقض، خاصة أنها تتوفر على العوامل التي تسري على الخصومة المنعقدة أما

  . 1تساعد على ذلك

إن الخصومة على مستوى محكمة النقض لا تدور حول طلبات أصلیة، و أخرى مقابلة      

أو طلبات سبق أو لم یسبق إبداؤها أمام الجهة التي أصدرت القرار موضوع الطعن، بل یدور 

العیوب التي تضمنتها الأوجه التي أسس علیها  حول سلامة أو بطلان هذا الأخیر من

  .الطعن

                                                           
  . )المصدر نفسه( من قانون الإجراءات المدنیة و الإداریة 107المادة  -  1
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إن دور محكمة النقض یقتصر على فحص الأوجه المعتمد علیها في الطعن و نقض      

القرار على أساسها، دون التطرق لموضوع النزاع بل تحیل القضیة و أطرافها أمام قضاة 

  .التي حددتهاالموضوع للفصل فیها من جدید على ضوء المبادئ القانونیة 

  .النقضب الطعن عدم قبول وسائل دفاع جدیدة في خصومة: ثانیا

إذا كان الطعن بالاستئناف یجیز للطاعن استعمال وسائل دفاع جدیدة في طعنه ، فان الأمر 

على غیر ذلك بالنسبة للطعن بالنقض إذ لا یجوز فیه استعمال من الوسائل إلا تلك التي 

أمام الجهة التي أصدرت القرار موضوع الطعن، غیر أن هذه سبق استعمالها و مناقشتها 

القاعدة لا تمنع من اعتماد حجج جدیدة لم یتم التمسك بها تدعیما للوجه الذي أسس علیه 

الطعن، لكن قاعدة عدم جواز إبداء وسائل جدیدة أمام جهة النقض، ترد علیها بعض 

عون فیه و الوسائل القانونیة البحتة، الاستثناءات تخص الوسائل المستوحاة من القرار المط

  .إضافة إلى الوسائل المتعلقة بالنظام العام

فالأولى تستند إلى عیوب برزت في القرار بعد صدوره و مست صیاغته أو بنائه فما كان 

یمكن التمسك بها قبل ذلك و كان من الطبیعي أن یسمح بالاستناد علیها لأول مرة أمام جهة 

  .النقض

ي الموضوع فیكفي القرار ضالثانیة فهي وسائل لا تتطلب فحص وقائع لم تطرح على قاأما 

موضوع الطعن وحده لتقدیم العناصر التي تسمح لجهة النقض بالفصل في النزاع فهي تستند 

  .على الوقائع المعاینة في هذا القرار

لى كل مراحل التقاضي، أما الوسائل المتعلقة بالنظام العام فهي التي أجاز المشرع إثارتها ع

و بالرغم من ذلك فلا یمكن الاحتجاج بهذه الوسائل إلا في الحالة التي سبق طرح  أنهغیر 

  .وقائعها على قضاة الموضوع

  :سلطات مجلس الدولة عند نقض القرار المطعون فیه: ثالثا

 إن النصوص الإجرائیة التي تحكم الطعن بالنقض تعطي لمحكمة النقض بعد إبطال    

القرار موضوع الطعن سلطة إحالته أمام جهة قضائیة أخرى من مستوى الجهة التي أصدرته 
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و إما إلى نفس الجهة التي أصدرته بتشكیلة أخرى، و قد تكتفي بنقض القرار دون إحالة إذا 

  .لم یتبقى منه ما یبرر إحالة ثانیة إلى الجهات القضائیة الدنیا

المدنیة و الإداریة وردت محددة و لا یمكن أن تشمل  من قانون الإجراءات 958إن المادة 

بقیة حالات النقض بالطعن أمام مجلس الدولة و إلا فما كان للمشرع أن یقتصرها على نقض 

قرارات مجلس المحاسبة، بالتالي فسیبقى مجلس المحاسبة في نظرنا متمتعا بنفس السلطات 

قضیة بعد نقض القرار المطعون فیه أو التي یتمتع بها قاضي المحكمة العلیا في إحالة ال

  .نقضه بدون إحالة

من خلال الاعتراف لمجلس الدولة بممارسة سلطة النظر في  أنهمما سبق یمكن القول      

الطعون بالنقض الموجهة ضد القرارات الصادرة عن اللجان الوطنیة للطعن، یكون المشرع 

باعتباره جهة علیا للقضاء في المادة الإداریة الجزائري قد أسند لهذا المجلس وظیفته الطبیعیة 

یصوب و یقوم القرارات القضائیة و یمارس مهمة الاجتهاد بما یتماشى و مضمون المادة 

  .من الدستور 152

الطعون بالنقض في الأحكام الصادرة في أخر درجة عن الجهات القضائیة " غیر أن عبارة   

ماي  30المؤرخ في  01ــــ98القانون العضوي من  11الواردة في نص المادة " الإداریة

المتعلق باختصاصات مجلس الدولة المعدل و المتمم تثیر إشكالات، ذلك أن هذه  1998

القرارات تصدر في الغالب عن مجلس الدولة بعد فصله في الملف المعروض ابتدائیا و 

لحالتین أقر مجلس نهائیا و كذا بعد فصله في الطعن باعتباره قاضي درجة ثانیة، و في ا

الدولة من خلال اجتهاداته قاعدة عدم قابلیة الطعن بالنقض في قرار صادر عنه، ما ینجر 

عنه حجب طریق من طرق الطعن المقررة قانونا، لذلك من الأجدر إعفاء مجلس الدولة من 

مهمة القضاء الابتدائي النهائي و الاستئناف، و الاكتفاء بالنقض فقط حتى یتمكن من 

  .ارسة الاجتهاد و تطویر أحكام و مبادئ القانون الإداري في الجزائرمم

  .الطعن في قرارات اللجان الوطنیة للمهن المساعدة للعدالة :رابعا

  :الطعن في قرارات اللجنة الوطنیة للطعن لمنظمة المحامین- 1

زیر المنظم لمهنة المحاماة فانه یجوز لكل من و  07ـــ13من القانون  132حسب المادة 

العدل حافظ الأختام و المحامي المعني و النقیب رئیس مجلس التأدیب الحق في الطعن في 
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قرارات اللجنة الوطنیة للطعن أمام مجلس الدولة خلال شهرین من تاریخ تبلیغهم بهذه 

  .1القرارات، مع العلم أن هذا الطعن لا یوقف تنفیذ قرارات اللجنة الوطنیة للطعن

  

  : الطعن في قرارات اللجنة الوطنیة للطعن لمنظمة المحضرین القضائیین - 2

. یمكن الطعن في قرارات اللجنة الوطني للطعن أمام مجلس الدولة وفقا للتشریع المعمول به

من قانون الإجراءات المدنیة و الإداریة أجل الطعن بالنقض بشهرین  956و تحدد المادة 

   .ي للقرار محل الطعنیسري من تاریخ التبلیغ الرسم

الأشخاص الذین  2المتضمن تنظیم مهنة المحضر القضائي 03ــــ06لم ینص القانون رقم 

یحق لهم الطعن في قرارات اللجنة الوطنیة للطعن أمام مجلس الدولة و لكن یمكن القول أن 

كل الأشخاص الذین تبلغ لهم قرارات اللجنة الوطنیة یحق لهم الطعن أمام مجلس الدولة و 

لنائب هم وزیر العدل، رئیس الغرفة الوطنیة للمحضرین القضائیین في حالة تقدیمه طعنا، و ا

  .العام المختص و المحضر المعني

  :قرارات اللجنة الوطنیة للطعن لمنظمة الموثقین فيــــ الطعن 3   

إن القرارات التأدیبیة الصادرة عن اللجنة الوطنیة للطعن كما أشرنا إلیه سابقا تقبل الطعن 

" التي تنص من قانون التوثیق الحالي 67/02أمام مجلس الدولة و ذلك عملا بأحكام المادة 

و "یجوز الطعن في قرارات اللجنة الوطنیة للطعن أمام مجلس الدولة وفقا للتشریع المعمول به

  "لیس لهذا الطعن أثر موقف بالنسبة لتنفیذ قرارات اللجنة

  :قرارات اللجنة الوطنیة للطعن لمنظمة محافظي البیع بالمزایدة فيــــ الطعن 4    

المتضمن تنظیم مهنة محافظ البیع بالمزایدة یجوز  07ــــ16القانون من  67طبقا لنص المادة 

یوما تسري ابتداء من تاریخ تبلیغ القرار أمام اللجنة  30الطعن ضد القرار التأدیبي في میعاد 

وزیر العدل حافظ الأختام، رئیس الغرفة : الوطنیة للطعن و ذلك من الأشخاص التالیة

  .3یدة، النائب العام المختص، محافظ البیع المعنيالوطنیة لمحافظي البیع بالمزا

                                                           
  ). سابق مصدر(المحاماة،  المتضمن تنظیم مهنة 07ــ13من القانون  132المادة  -  1
  ).سابق مصدر(المتضمن تنظیم مهنة المحضر القضائي، 03ــ06من القانون  63المادة  -  2

  ).سابق مصدر(المتضمن تنظیم مهنة محافظ البیع بالمزایدة،  07ــ16من القانون  67المادة  - 3 
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، و قد 1یطعن في قرارات اللجنة الوطنیة للطعن أمام مجلس الدولة وفقا للتشریع المعمول به

من قانون الإجراءات المدنیة و الإداریة أجل الطعن  956حدد المشرع الجزائري في المادة 

  .2للقرار محل الطعنبالنقض بشهرین یسري من تاریخ التبلیغ الرسمي 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

                                                           
  .)مصدر سابق(  07ــ16من القانون  74/02المادة  -  1
  )مصدر سابق(المتضمن قانون الإجراءات المدنیة و الإداریة،  09ــ08من القانون  956المادة  -  2
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  :ل الثانيصملخص الف

تناولنا خلال الفصل الثاني قرارات المنظمات المهنیة ذات الطابع التأدیبي القابلة للطعن      

عن غیره من طرق الطعن الأخرى، بخصائص تتمثل أساسا في هذا الأخیر یتمیز  ،بالنقض

 .یكون وفق أوجه محددة و استثنائیة كونه، طریق غیر عادي للطعن في الأحكام، أي

القرارات القابلة للطعن في هذه الحالة لیست قرارات صادرة عن الغرف الإداریة ف     

للمجالس القضائیة، في نزاعات خاصة، إنما قرارات صادرة عن هیئات أخرى ذات صبغة 

رارات التي بفضل تشكیلتها و الإجراءات المتبعة أمامها، مما یجعل القمتمیزة قضائیة 

إنما تقبل الطعن بالنقض أمام ، تصدرها قرارات ذات طبیعة قضائیة لا تقبل الطعن بالإلغاء

  .مجلس الدولة 

الطعن بالنقض لا یؤدي إلى إعادة طرح الخصومة برمتها، من حسب القواعد العامة     

ة للاستئناف، حیث الواقع و القانون على الجهة القضائیة التي تنظره، كما هو الحال بالنسب

حیث  فلا تعتبر عند ممارستها لاختصاصاتها محكمة نقض درجة ثالثة من درجة التقاضي

هذا ما جعل محكمة النقض محكمة قانون و لا یطرح في النزاع إلا الجوانب القانونیة انه 

تقتصر سلطتها على مجرد تقریر المبادئ القانونیة في النزاع، دون استخلاص و تقدیر 

  .لصحیحة فیهالوقائع ا

إلا على الأسباب المحددة مقدما من طرف  لا یمكن أن یؤسس الطعن بالنقضكما أن     

المشرع لا یخرج علیها، في حدود ما تم إبداؤه أمام قضاة الموضوع، من الطلبات و الوسائل 

 ضدمستوى محكمة النقض و توجه الخصومة على  ما عدا  ما تعلق منها بالنظام العام

الأمر  بإبطاله،و مدى احتوائه على عیب من العیوب التي تسمح  ضوع النقضالقرار مو 

   .الذي یطرح فیها مشكلة الطلبات و الوسائل التي یمكن إبدائها أمامه

التي تحكم الطعن بالنقض  تعطي  النصوص الإجرائیةخلاصة لما تطرقنا له نستنتج أن     

سلطة إحالته أمام جهة قضائیة أخرى من  لمحكمة النقض، بعد إبطال القرار موضوع الطعن

بتشكیلة أخرى ، و قد تكتفي بنقض القرار دون إحالته  إذا لم  مستوى الجهة التي أصدرته

 .یتبقى منه ما یبرر إحالة ثانیة إلى الجهات القضائیة الدنیا



  

  

 الخـــــــــــاتمة
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خلاصة لما تناولناه في دراستنا التي تطرقنا فیها إلى الرقابة القضائیة على قرارات       

المنظمات المهنیة المتمثلة في منظمة المحامین باعتبارها مهنة حرة، و قرارات المنظمات 

) المحضر القضائي،الموثق و محافظ البیع بالمزایدة(الضبط العموميالمهنیة المتمتعة بصفة 

التي تعد من بین الوسائل القانونیة التي تستعملها لفرض تنظیماتها الفردیة و الجماعیة على 

المنتمین إلیها، إرساءا للمبادئ العامة و التوجیهات الضروریة لسیرها و تحقیق النتائج 

 .المرغوب فیها

أكتوبر  29المؤرخ في  07ــــ13منظمة المحامین التي یحكمها القانون رقم فقرارات      

المتضمن تنظیم مهنة المحاماة المتمیزة بخاصیة قضائیة فریدة یخضع لها جمیع  2013

الممارسین للمهنة سواء على المستوى الجهوي أو الوطني، ضمن هیئات إداریة منظمة، كما 

خاص لمسناه خلال دراستنا لنموذج عملي موضوعه تتمیز إجراءات سیر الخصومة بطابع 

التسجیل و إعادة الإغفال، الذي قد یكون محل منازعة إداریة ترفع بشأنها دعوى إلغاء بعد 

، فالاختصاص في )غیر مشروع من حیث أركانه أو شروط صحته(ثبوت عدم شرعیته 

وجد على مستواها مجلس المنازعات المتعلقة بجدول المنظمة یعود للمحكمة الإداریة التي ی

المنظمة المصدرة للقرار،أما عن طبیعة القرارات الصادرة عن منظمة المحامین فیمكن التمییز 

  .بینها، من خلال نوع النزاع فهي إما إداریة أو قضائیة

هناك فئة أخرى من المنظمات المهنیة تناولناها بالدراسة المتمتعة بصفة الضبط      

التي تصدر قرارات إداریة ) الموثق و محافظ البیع بالمزایدة ضائي،المحضر الق( العمومي 

بمناسبة ممارسة مهامها الإداریة ،و كذلك قضائیة عند انعقادها كسلطة تأدیب و هذا ما تبناه 

  .القضاء الجزائري أسوة بنظیره الفرنسي

راد في مواجهة تناولنا كذلك دعوى الإلغاء كضمانة لحمایة مبدأ المشروعیة وحقوق الأف      

السلطة العامة حین إصدارها لقرارات إداریة مشوبة بعیب من عیوب عدم المشروعیة حیث لا 

یمكن اللجوء إلى القضاء لطلب دعوى الإلغاء إلا بتوفر شروط معینة طبقا لقانون الإجراءات 

  .المدنیة و الإداریة تتمثل في شروط شكلیة و شروط موضوعیة

الدولة بالفصل في القضایا المخولة له بموجب نصوص خاصة، فیما یختص مجلس        

المنظمات المهنیة (و) المحامین(كقاضي ابتدائي نهائي في قرارات المنظمات المهنیة بصنفیها
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فیما یخص قراراتها التنظیمیة و الفردیة و كذلك النظر في ) المتمتعة بصفة الضبط العمومي

ر ممثلي مجالس المنظمة والإخلال بواجب من الواجبات القرارات المتعلقة بالانتخابات لاختیا

المهنیة للأشخاص المنتمین لها، حیث كان الأفضل لو تم إعفاء مجلس الدولة من النظر في 

القضایا المتعلقة بمنازعات المرافق العامة المهنیة كقاضي أول و آخر درجة و تفرغه الكامل 

الاختصاص كقاضي استئناف یفصل في  للاجتهاد و النقض، كما أن مجلس الدولة یملك

الأحكام و الأوامر الصادرة عن الجهات القضائیة الإداریة و القضایا المخولة له بموجب 

  .نصوص خاصة 

تناولنا بالدراسة أیضا قرارات المنظمات المهنیة التأدیبیة القابلة للطعن بالنقض المتمیز      

ر عادي للطعن في الأحكام حیث ینظر عن غیره من طرق الطعن الأخرى بكونه طریق غی

في هذه الحالة في نزاعات خاصة وا قرارات صادرة عن هیئات ذات صبغة قضائیة بفضل 

تشكیلتها و الإجراءات المتبعة أمامها مما یجعل القرارات التي تصدرها ذات طبیعة قضائیة 

ادة طرح الخصومة لا تقبل الطعن بالإلغاء إنما تقبل الطعن بالنقض الذي لا یؤدي إلى إع

برمتها من حیث الواقع و القانون على الجهة القضائیة التي تنظره كما هو الحال بالنسبة 

للاستئناف فهو یطرح الجوانب القانونیة، و هذا ما جعل محكمة النقض محكمة قانون 

تقتصر سلطتها على مجرد تقریر المبادئ القانونیة في النزاع، دون استخلاص و تقدیر 

ع الصحیحة فیه و یؤسس على الأسباب المحددة مقدما من طرف المشرع في حدود ما الوقائ

  .تم إبداؤه أمام قضاة الموضوع من الطلبات و الوسائل ما عدا  ما تعلق منها بالنظام العام

إن الخصومة على مستوى محكمة النقض تخص القرار موضوع النقض و مدى احتوائه     

مح بإبطاله الأمر الذي یطرح فیها مشكلة الطلبات و الوسائل على عیب من العیوب التي تس

التي یمكن إبدائها أمامه و هناك نصوص إجرائیة تحكم الطعن بالنقض تعطي للمحكمة بعد 

إبطال القرار موضوع الطعن، سلطة إحالته أمام جهة قضائیة أخرى من مستوى الجهة التي 

  أصدرته بتشكیلة أخرى

یضا القرارات التأدیبیة للمنظمات المهنیة الصادرة عن مجلس تأدیب تناولنا بالدراسة أ    

كجهة تأدیبیة یمكن القول أنها درجة أولى یلجأ إلیها المهني تنظر في الأخطاء التي یرتكبها 

هذا الأخیر، حیث یمكن الطعن فیها أمام اللجان الوطنیة للطعن صاحبة الاختصاص  
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طعون فیه ما لم یصدر قرار مجلس التأدیب مع أمر بالاستئناف و یوقف الطعن القرار الم

  .معجل النفاذ

  

  النتائج المتوصل إلیها: أولا

ـــــ الاختصاص في المنازعات المتعلقة بجدول منظمة المحامین ینعقد للمحكمة الإداریة التي 

  .یوجد على مستواها مجلس المنظمة المصدرة للقرار

المحامي، المحضر (ات المهنیة محل الدراسة ــــ طبیعة القرارات الصادرة عن المنظم

تتحدد من خلال نوع النزاع فهي إداریة في شقها ) القضائي، الموثق، محافظ البیع بالمزایدة

  .غیر التأدیبي و قضائیة في شقها التأدیبي

ــــــ یمكن اللجوء إلى القضاء بطلب الإلغاء للقرار الصادر عن المنظمات المهنیة إذا تبین 

المصلحة أن القرار الصادر ضده مجحفا و غیر مستوف لشروط معینة منصوص لصاحب 

علیها في قانون الإجراءات المدنیة و الإداریة تتمثل أساسا في شرط شكلیة، و شروط 

  .موضوعیة

ـــــ ـیختص مجلس الدولة بالفصل كقاضي ابتدائي نهائي في القضایا المخولة له بموجب 

ات المهنیة، كذلك فیما یخص قراراتها التنظیمیة و الفردیة نصوص خاصة في قرارات المنظم

و القرارات المتعلقة بالانتخابات لاختیار ممثلي مجالس المنظمة و الإخلال بواجب من 

  .الواجبات المهنیة للأشخاص المنتمین إلیها

 ــــــ یختص مجلس الدولة كذلك كقاضي استئناف حیث یفصل في الأحكام و القرارات الصادرة

  .عن الجهات القضائیة الإداریة و القضایا المخولة له بموجب نصوص خاصة

ــــــ قرارات المنظمات المهنیة التأدیبیة قابلة للطعن بالنقض أمام مجلس الدولة كون هذا 

  .الإجراء طریق غیر عادي للطعن في الأحكام وفق أوجه محددة و استثنائیة

خصومة من جدید بل یثیر الجوانب القانونیة ـــــ الطعن بالنقض لا یؤدي إلى طرح ال

  .للخصومة، و هذا ما یجعل محكمة النقض محكمة قانون
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ــــــ الطعن في القرارات التأدیبیة للمنظمات المهنیة یكون أمام اللجان الوطنیة للطعن صاحبة 

الاختصاص بالاستئناف في قرارات مجالس التأدیب، و یوقف القرار المطعون فیه ما لم 

  . در قرار مجلس التأدیب مع أمر معجل النفاذیص

ــــــ تختص اللجان الوطنیة للطعن  في المنظمات المهنیة بصلاحیة الفصل في الطعون ضد 

القرارات الصادرة عن المجالس التأدیبیة للغرف الجهویة، غیر أن اللجنة الوطنیة للطعن في 

  .مهنة المحاماة تتمتع بعدة صلاحیات

ـــــ تلعب الرقابة القضائیة على القرارات الإداریة دورا هاما في إبراز عدم مشروعیة هذه 

القرارات و ضمان الحقوق و الواجبات للأفراد المخاطبین بها سواء المنتمین إلى المنظمات 

  . المهنیة أو غیر المنتمین إلیها

  

  الاقتراحات: ثانیا

خلال التفصیل في أحكام و قواعد المنازعات الإداریة ـــــ تفعیل دور الرقابة القضائیة من 

  .الخاصة بالمنظمات المهنیة و تحدید جهة الاختصاص بكل منازعة

ـــــ توحید مدة الطعون في مختلف القرارات الصادرة عن المنظمات المهنیة، ضمانا لحمایة 

  .حقوق المهنیین و إعمالا لمبدأ تساوي الفرص أمام القضاء

حل للتناقض الموجود في اختصاصات مجلس الدولة بالنسبة للمنظمات المهنیة ـــــ إیجاد 

حسب قوانین هاته المنظمات بینما ینص ) قاضي قانون(حیث أنه یفصل كقاضي نقض 

  ).قاضي موضوع(القانون المتعلق بمجلس الدولة بأنه ینظر كقاضي أول و آخر درجة 

ا المتعلقة بمنازعات المرافق العامة المهنیة ــــــ إعفاء مجلس الدولة من النظر في القضای

  .كقاضي أول و آخر درجة و تفرغه الكامل للاجتهاد و النقض

ــــــ إنشاء محاكم إداریة مختصة بتشكیلة خاصة للنظر في منازعات المنظمات المهنیة بصفة 

م ابتدائیة یكون حكمها قابل للاستئناف أمام مجلس الدولة بالإضافة إلى إنشاء محاك

  .        للاستئناف في المادة الإداریة و هو ما یتم تجسیده حالیا رغم ما یسجله من تأخر
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  :قائمة المصادر و المراجع

  :المصادر: أولا

  :النصوص القانونیة.1

یدة ، الذي یتضمن القانون التجاري ، جر 1975سبتمبر  26المؤرخ في  59ـــ75الأمر رقم -

 20ـــ15بموجب القانون رقم دیسمبر، معدل و متمم  19،الصادر في 101، عددرسمیة 

  .2015دیسمبر  30، الصادر في  71، عدد یدة رسمیة جر  2015دیسمبر  30المؤرخ في 

المتعلق باختصاصات مجلس  1998ماي  30المؤرخ في  01ـــ98القانون العضوي رقم -

  .1998،  37لجمهوریة الجزائریة، العدد الدولة و تنظیمه و عمله ، الجریدة الرسمیة ل

 یدة رسمیة یتعلق بالمحاكم الإداریة، جر  1998ماي  30المؤرخ في  02ــ98القانون رقم -

  .1998جوان 01المؤرخة في  ،37العدد

  .، یتضمن تنظیم مهنة المحضر القضائي2006فیفري  20مؤرخ في  03ـــ06لقانون رقم ا-

    وثق لما تنظیم مهنة نیتضم ،2006سنة  فیفري 20في خ ، مؤر  02ــ06 رقمقانون ال-

  .تنظیمها وممارستها   

   یتضمن قانون الإجراءات المدنیة و الإداریة،  2008فیفري  25المؤرخ في  09ــ08القانون- 

   .2008أفریل  23بتاریخ  21عدد  یدة رسمیة ،جر 

، 2013 أكتوبر 29هـ الموافق ل  1434ذي الحجة  24، المؤرخ في  07ـــ13القانون رقم -

   .2013أكتوبر  30، الصادر بتاریخ  55عدد  یدة رسمیة،جر المحاماة ، یتضمن تنظیم مهنة

  ، المتضمن تنظیم مهنة محافظ البیع بالمزایدة، 2016أوت  03المؤرخ في  07ــ16قانون ال-

  .2016، الصادرة سنة 46 عدد یدة رسمیة،ر ج

یدة ، جر 2018یتضمن قانون المالیة   ،2017دیسمبر  27مؤرخ في  17ــ11القانون -

  .76عدد ،  رسمیة

  :القراراتالمراسیم التنفیذیة و .2

،المتعلق بتحدید شروط الالتحاق 1996سبتمبر  02مؤرخ في  291ــ96المرسوم التنفیذي -

بمهنة محافظ البیع بالمزایدة و ممارستها و نظامها الانضباطي  و یضبط قواعد تنظیم 

  .1996سبتمبر  04،الصادرة في 15عدد  یدة رسمیة ،المهنة و سیر أجهزتها، جر 
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المحدد لشروط الالتحاق بمهنة الموثق و ممارستها و نظامها  242ـــ08المرسوم التنفیذي -

  .التأدیبي و قواعد تنظیمها

یحدد شروط الالتحاق بمهنة  2009فیفري  11مؤرخ في  77ـــ09المرسوم التنفیذي -

  .یبي و قواعد تنظیمهاالمحضر القضائي و ممارستها و نظامها التأد

المتضمن الموافقة على النظام الداخلي لمهنة ،1995سبتمبر  04قرار المؤرخ في -

  . 1996لسنة  48عدد  یدة رسمیة ،المحاماة، جر 

، متضمن إحداث ثلاث غرف جهویة لمحافظي البیع 1999ینایر سنة 3قرار مؤرخ في -

  .بالمزایدة

  .2006أفریل  26للطعن،المؤرخ في قرار الصادر عن اللجنة الوطنیة -

  :المراجع: ثانیا

   :المؤلفات الكتب و.1

حالات تجاوز السلطة ، مجلة المنتدى القانوني، العدد :عیوب القرار الإداري هنیة، حمیدأ-

  . بسكرة الخامس، جامعة محمد خیضر،

الجامعي، إسماعیل إبراهیم البدوي، طرق الطعن في الأحكام الإداریة، دار الفكر -

  . 2013الإسكندریة، مصر، 

، تنظیم و اختصاص القضاء الإداري، الطبعة الإداریةخلوفي رشید، قانون المنازعات -

  .، دیوان المطبوعات الجامعیة، الجزائر2008الرابعة،

سعید عبد العزیز، أبحاث تحلیلیة في قانون الإجراءات المدنیة الجدید ،د ط، دار هومة ، -

  .2013الجزائر ،

، دار هومة، )تنظیم عمل و اختصاص( عطاء االله حمیدة، الوجیز في القضاء الإداري-

  .105، ص 2013

علي أبو عطیة هیكل، شرح قانون المرافعات المدنیة و التجاریة ، د ط ، المطبوعات -

  .2007الجامعیة، الإسكندریة، 

الإجراءات المدنیة  ،المعیار العضوي و إشكالاته القانونیة في ضوء قانونعمار بوضیاف -

  .2011ن، جوا05و الإداریة، مجلة دفاتر السیاسة و القانون، جامعة ورقلة، الجزائر،العدد
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،دار جسور )دراسة وصفیة تحلیلیة مقارنة(القضاء الإداري في الجزائر ، عمار بوضیاف - 

  .2010للنشر و التوزیع، الجزائر،

المطبوعات  دار الرابعة، الطبعة ،الإداریة للمنازعات العامة النظریة عوابدي عمار،-

  .2005الجامعیة،

عوابدي عمار، النظریة العامة للمنازعات الإداریة في النظام القضائي، الجزائري، الجزء -

  .1998دیوان المطبوعات الجامعیة، الثاني،

   2010، یة، دار العلوم، عنابة ، الجزائر،الوسیط في المنازعات الإدار بعلي محمد الصغیر-

مقني بن عمار، مهنة التوثیق في القانون الجزائري تنظیم و مهام و مسؤولیات ، دار - 

  .2013الجامعة الجدیدة، الإسكندریة، مصر 

   :الرسائل و المذكرات.2

باي احمد عامر ، إجراءات التقاضي أمام الهیئات القضائیة الإداریة في الجزائر، مذكرة  -

تخصص قانون إداري، جامعة محمد خیضر ، بسكرة، لنیل الماستر في الحقوق 

2014/2015   

بلحو نسیم ، المسؤولیة القانونیة للموثق، أطروحة دكتوراه، تخصص قانون جنائي ، كلیة  -

  .2015محمد خیضر، بسكرة، الجزائر، الحقوق و العلوم السیاسیة، جامعة

حة لنیل شهادة الدكتوراه في بودة محند واعمر،المركز القانوني للمنظمات المهنیة، أطرو  -

  .2018العلوم القانونیة، جامعة مولود معمري، تیزي وزو،

رزایقیة عبد اللطیف،الرقابة القضائیة على مشروعیة القرارات الإداریة في التشریع الجزائري  -

  .مذكرة تخرج لنیل الماجستیر في القانون العام ،تخصص تنظیم إداري ،جامعة الوادي 

، المسؤولیة المهنیة للمحامي في التشریع الجزائري، مذكرة  نبیلة ، فرج االلهسارة  نایلي-

  .2018، قالمة،الجزائر، 1945ماي  08ماستر، كلیة الحقوق و العلوم السیاسیة ، جامعة 

، ) القرار الإداري نمودجا(،الرقابة القضائیة على قرارات المنظمات المهنیة  مبروك دومي -

  .، تخصص قانون إداري ، جامعة المسیلة  دة الماسترمذكرة مكملة لنیل شها

مداني نصیرة، أوجه إلغاء القرارات الإداریة ، مذكرة التخرج لنیل إجازة المدرسة العلیا -

  .2010للقضاء، المدرسة العلیا للقضاء ، الجزائر ،
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ة محمد مرابطي فطیمة الزهراء ، النظام القانوني للمنظمات المهنیة ، مذكرة ماستر ، جمع -

  خیضر ، بسكرة 

، كلیة الحقوق و )دراسة مقارنة( مؤذن مأمون، الإطار القانوني لنشاط المنظمات المهنیة -

العلوم السیاسیة، جامعة أبي بكر بلقاید، تلمسان ، الجزائر ، مذكرة أطروحة لنیل شهاد 

  .2016ــ2015الدكتوراه، تخصص قانون عام ، 

للمنظمات المهنیة في الجزائر، كلیة الحقوق و العلوم  التأدیبیةعباس كمال، اللجان -

بسكرة ، الجزائر ، مذكرة مكملة لمتطلبات نیل شهادة  –السیاسیة ، جامعة محمد خیضر 

  .2014/2015، إداريالماستر في الحقوق، تخصص قانون 

رة قوبع عزالدین، مخلوفي سهام،المسؤولیة القانونیة لمحافظ البیع بالمزاد العلني، مذك-

ماستر،تخصص المهن القانونیة و القضائیة، كلیة الحقوق و العلوم السیاسیة، جامعة عبد 

  .2020الرحمان بیرة، بجایة ، الجزائر،

   :المقالات العلمیة.3

،مجلة دراسات علوم )مدى تعلق التقاضي على درجتین بالنظام العام(إبراهیم حرب محسن -

  . 2012،العدد الأول، الجامعة الأردنیة،39الشریعة و القانون، المجلد

أسماء زایدي، نورة موسى، اختصاص مجلس الدولة الجزائري بالنظر في منازعات المرافق -

جا، مجلة الرسالة للدراسات و البحوث الإنسانیة، العامة المهنیة، منظمة المحامین نموذ

  .104،ص2022،افریل02، العدد07المجلد 

دراسة تحلیلیة مقارنة، :الجازي جهاد ضیف االله، وقت توافر المصلحة في دعوى الإلغاء-

  .2015، الجامعة الأردنیة،1، العدد42مجلة علوم الشریعة و القانون، المجلد

  .2001،سنة03منشور بمجلة الموثق العدد"حجیة العقد الرسمي"بعنوانمقال  ،عمر زیتوني -

  .1991المجلة القضائیة، المحكمة العلیا، قسم المستندات و النشر، العدد الثاني، -

  .2002، سنة 02مجلة مجلس الدولة ، العدد-
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رقم 

  الصفحة

  01  مقدمة

  08  قرارات المنظمات المهنیة الإداریة القابلة للطعن بالإلغاء: الفصل الأول

  09  قرارات المنظمات المهنیة المساعدة للعدالة: المبحث الأول
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  23  ینقرارات منظمة الموثق: الثانيالفرع الفرع 
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  28  عملها إجراءات سیر: ثانیا: 
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  الملخص باللغة العربیة

 هذا بحثنا في ، للموضوع تطرقنا كما ، المهنیة المنظمات قرارات على القضائیة الرقابة     

 وظیفتها المنظمات هذه ممارسة حین ، بالإلغاء للطعن قابلة رقابة عن عبارة هي ، المتواضع

 إیاها خولها التي ، القضائیة لوظیفتها ممارستها حین ، بالنقض للطعن قابلة رقابة أو ، الإداریة

 المهن الأول الصنف ، أساسیین صنفین من المشكلة ، الوظیفیة لخصوصیتها نظرا ، المشرع

  إلیها المنتمین الأشخاص المتمتع المهن فهي الثاني الصنف أما ،) المحاماة( الحرة المستقلة

 البیع محافظي منظمة ، الموثقین منظمة ، القضائیین المحضرین منظمة( العمومي الضبط بصفة

 )العلني بالمزاد

  

 بالنقض  الطعن ،  بالإلغاء الطعن ، المهنیة المنظمات قرارات: المفتاحیة الكلمات. 

 

Résumé en français 

      Le contrôle juridictionnel des décisions des organisations 

professionnelles, tel que nous l'avons abordé, dans notre modeste 

recherche, est un contrôle susceptible d'un recours en annulation, lorsque 

ces organisations exercent leur fonction administrative, ou un contrôle 

susceptible d'un pourvoi en cassation, lorsqu'ils exercent leur fonction 

judiciaire, ce qui a été autorisé par le législateur, compte tenu de leur 

spécificité fonctionnelle. , formé de deux catégories de base, la première 

catégorie sont les professions indépendantes et libres (l'avocat), et la 

deuxième catégorie sont les professions dont jouissent les les personnes 

qui lui appartiennent, en qualité de contrôle public (l'organisation des 

huissiers de justice, l'organisation des notaires, l'organisation des 

commissaires-priseurs). 

 

 Mots clés : décisions des organisations professionnelles, recours en 

annulation, pourvoi en cassation. 

 



 

 

The summary is in English 
      Judicial oversight over the decisions of professional organizations, as 
we touched on the subject, in our modest research, is a control that is 
subject to appeal by cancellation, when these organizations exercise their 
administrative function, or oversight that is subject to appeal by cassation, 
when they exercise their judicial function, which was authorized by the 
legislator, given their functional specificity. , formed of two basic 
categories, the first category is the independent and free professions (the 
lawyer), and the second category is the professions enjoyed by the persons 
affiliated with it, in the capacity of public control (the judicial bailiffs 
organization, the notaries organization, the auctioneers’ organization). 
 
 Keywords: decisions of professional organizations, appeal against 

cancellation, appeal in cassation. 


